
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر قسم علوم التسيير تخصص إدارة أعمال
 

 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر
 في قانون الأعمال

 
 :الدكتورإشراف                   :                                                      لبةإعداد الط

  سبتي عبد القادر   -                                                             زاودي شيماء  -
 بن تغري شهيناز -

 
 
 
 
 
 

 7102/71السنة الجامعية:
 

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة  يحي فارس 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 شكـــــــــــر وتقدیـــــــــــــر

الحمد الله الذي انار لنا درب العلم و المعرفة و اعاننا على اداء هذا الواجب ووفقنا في انجاز هذا العمل. 

نتوجه بجزیل الشكر و الامتنان الى كل من ساعدنا من قریب او من بعید على انجاز هذا العمل وفي 

 تذلیل ما واجهناه من صعوبات

 

 



 

 

 اهداء  

الى احن أب في الوجود الى مصدر الحب و الأمان الى من أعطاني ولم یزل اهدي ثمرة نجاحي 

یُعطیني بلا حدود..إلى من غرّس حُبّ االله في فؤادي، ورسّخ عقیدة التوحید في أعماقي الى 

موسوعة التجأ الیه لینیر دربي من أخلاق و معرفة الى من امن بقدراتي و مشجعي الى من افع 

                                                             باب حنوني.رأسي عالیاً افتخاراً به 

الى  أعظم أم في الوجود الى من تغربت  وتحملت مشقات الحیاة و غربة الوطن الى من    

فارقها أباها ولم تره بسبب انشغالها بدراستي الى الشمعة التي تحترق لتضئ أبناءها الى منبع 

  حبیبتي.ماما الحنان

الى من جعلتني ما انا علیه الان من اجابیات من وهبتني الأمل من أضاءت طریقي و ساندتني   

تحملتني من الجا الیها في مصائبي من دعمتني و حفزتني الى من اصبح نجاحي و فرحي 

         اكرام.یاتها اولو

 إلى أخي ورفیق دربي وهذه الحیاة بدونك لاشيء معك أكون أنا وبدونك أكون مثل أي شيء

 حبیبي

 الى اخواتي و صدیقاتي 

 



 

 

 

 

 إهداء
   إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار  

إلى من أحمل اسمھ بكل إفتخارأبي الحبیب أرجو أن یمد الله في عمرك 
لترى ثمارا قد حان قطافھا بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك نجوم أھتدي 

 بھا الیوم وفي الغد و إلى الأبد .

    إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب و الحنان إلى ملكةِ تتربع على 
عرشي قلبي أمي حبیبتي بسمة حیاتي وسر وجودي إلى من كان دعائھا سر 

نجاحي و حنانھا بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب رعاك الله و أدامك تاجا 
 على روؤسنا.

  إلى رفیقاتي دربي و شمعات حیاتي و كاتمات سري  أخواتي العزیزات 
 أطلب من الله عز و جل أن یحفظكن لي و أن یرزقكن كل خیر.

 إلى أخواتي لا صدیقاتي إلى من وقفن بجانبي إلى من ساعدنني طیلة 
مشواري إلى من أنرن دربي و أبھجن قلبي أعز و اجمل زھرات حیاتي 

 صدیقاتي شكرا جزیلا على كل شيء رعاكن الله .

    إلى زمیلة و صدیقتي شیماء التي أرشدتي و حفزتني و ساعدتني إلى 
 آخر لحظة وإلى عائلتھا الكریمة أتمنى أن یرعاكم الله و یحفظكم بحفظھ .

       كما لا أنسى أحبتي بجزیل الشكر و العرفان على عطائھم .   
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مقدمة 

 رغباته مما إشباع خلال مراحل حیاته المختلفة بعدة صعوبات في سبل توفیر حاجیاته و ر الإنسان     م

 المعیشیة فوجد نفسه عاجزا عن مجابهة الحیاة أوضاعهجعله یبحث عن طرق لتوفیر المال و تحسین 

الاشتراك مع غیره و تكوین شراكة بهدف  إلى لوحده نظرا لمحدودیات قدراته البدنیة و المالیة مما دفعه

التعاون في مشروع لتحقیق ربح مالي مواكبةَ لما تفرضه علیهم الظروف الاقتصادیة . 

 ما أو اعتمدت علیها كل من الحضارة البابلیة إذ     فالحضارات القدیمة  كانت السباقة لفكرة الشراكة 

 ما یعرف بشركات أسست و الحضارة الرومانیة التي الإغریقیةیعرف بتقنین الحمورابي، و الحضارة 

 القیام بمشاریع عرفت بشركة إلىالعشاریین معتمدة في نشاتها على الجبایة الضریبیة. والتي بدورها ارتقت 

.  الأعمال أصحاب

 وفق ما اقتضته الحیاة التجاریة من الإسلامالعرب فقد عرفت فكرة الشركة قبل دخول عند  أما      

 من أنواع عدة الإسلامیة عرفت الحضارة الإسلام، وبعد ظهور الأشخاصتعاون لتنمیة الاستثمار بین 

 لم تكن تقر أنها شركة المفاوضة و شركة المضاربة و ما یمیز هذه الحضارات بمجملها أهمهاالشركات 

 شركة الشخصیة المعنویة، واقتصر عقد الشركة كشخصیة أیةبالشخصیة المعنویة للشركة، ولم تكتسب 

 بازدهار التجارة في إلا على ید الشركاء ولم تظهر الشركة الشخصیة المعنویة أثارهامعنویة على تولید 

الجمهوریات الایطالیة في العصور الوسطى. حیث ظهر بما یسمى بالشركة العامة بحكمها قانونا مستقلا 

عن الشركاء، یقوم على فكرة المصلحة المشتركة للشركاء وهي نواة فكرة الشخصیة المعنویة التي تتمتع 

بها الشركات حالیا. 

    وازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت تلعب دورا هاما في الحیاة الإقتصادیة 

 و الإقتصادي، وتعاظمت هذه الأهمیة لدرجة الاجتماعيللمجتمعات الحدیثة كونها الأداة المثلى للنهوض 

 و توجهها  تأسیسها الشركات أصبحت تتمتع بإمكانیات كبرى مما اضطر بالدول إلى سن قوانین تنظم أن

و تراقب نشاطها بما یخدم المصلحة العامة  نظرا لما تتطلبه هذه الشركات من مشاریع كبرى تقوم على  

رؤوس أموال ضخمة. 
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 العامة للشركات الأحكام    و على الصعید الوطني تعتبر الشركة بمقتضى المشرع الجزائري الذي نظم 

: "الشركة عقد بمقتضاه یلتزم أن 416 حیث نص في المادة 449 إلى 416 من 1في القانون المدني

 نقد بهدف أو عمل أو على مساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من مال أكثر أوشخصان اعتباریان 

كما یتحملون الخسائر..."،   ،  بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركةأو تحقیق اقتصاد أواقتسام الربح..،

 أركان على اكتساب الشخصیة المعنویة بمجرد تكوینها، وتناول في المواد التالیة 417ونص في المادة 

 تصفیتها و قسمتها، وخص الشركة التجاریة إجراءاتحالات انقضائها و كیفیة   ووأثارها وإدارتهاالشركة 

 لخصوصیة نشاطها التجاري و كبر 842 المادة إلى 544من المادة 2 مستقلة في القانون التجاري بأحكام

 على الاقتصاد الوطني نتاجا لذلك (النظام وتأثیرها المتداولة الأموالحجم معاملاتها و اتساعه وضخامة 

 ما ینص علیه القانون إطار في الأخیر هذا لأحكامالعام الاقتصادي) و علیه فان الشركة التجاریة تخضع 

 . العرف التجاریین أو

 تمتلك أصبحت نتیجة اعتراف المشرع بالشخصیة المعنویة  حیث الآثار     مس الشركة مجموعة من 

 الیوم الذي تنقضي فیه وتنحل رابطة قانونیة یأتي أن إلى القضاء، تمارس نشاطها أمام وشرائعا أموالا

جمعت الشركاء، مثلها مثل الشخص الطبیعي الذي یعیش ثم یموت ...فوفاة الشخص الطبیعي یعرف 

 وفاة الشركة حتى وان كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة أماكذلك بوفاة المورث وتنتج عنها تصفیة التركة 

 جمیع التشریعات العربیة عرفت انتهاء حیاة الشركة إنفلا یعبر عن انتهاء الشركة بمصطلح الوفاة بل 

 .بمصطلح "الانقضاء"

 لأهمیته    و هو الموضوع  الذي نعالجه في هذه الدراسة الموسومة ب "انقضاء الشركات التجاریة" نظرا 

 الماضیة و اتجاهها نحو السوق، والاتجار الأعوام السیاسة الاقتصادیة التي اتبعتها الجزائر في أنحیث 

 المختلفة، وان نقص الشفافیة في هذا الأهداف من المشاریع الاقتصادیة ذات الآلاف خلق إلى أدىالحر 

المیدان و خوصصة المؤسسات العمومیة كان من بین العوامل التي ساعدت في زیادة الشركات 

المنقضیة. 

 المتضمن القانون المدني المعدل و 1975.09.26 الموافق ل 1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 1
 المتمم

 المتضمن القانون المدني المعدل و 1975.09.26 الموافق ل 1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75-  الأمر رقم  2

المتمم. 
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عن انخفاض نسبة توقف  المركز الوطني للسجل التجاري إحصائیات التقاریر أشارت     حیث 

 من السنة مقابل الأول مؤسسة عن النشاط خلال السداسي 4.231 توقفتإذ بالمائة 6ر4 ب1المؤسسات

 20 أساسا بشركات التوزیع بالتجزئة (الإلغاء. ویتعلق 2015 مؤسسة خلال نفس السداسي من 4.522

بالمائة) و توزیع السلع 17,2 بالمائة) و التوزیع بالجملة (58,17بالمائة) متبوعة بشركات الخدمات ( 

بالمائة). 14,6بالمائة) و الشركات الناشطة في التصدیر (15,7(

 3.617 مؤسسة منها 7.677، 2016سنة 2وبلغ عدد المؤسسات المشطوبة من السجل التجاري    

،  فالمئة من العدد الإجمالي من المؤسسات المشطوبة47شركة ذات مسؤولیة محدودة (ش.ذ.م.م) أي 

بالإضافة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة  بلغ عدد المؤسسات ذات شخص وحید  وذات مسؤولیة 

   شركة ذات أسهم392 شركة ذات الاسم الجماعي  698 مؤسسة و2.954محدودة المشطوبة 

) ذات التوصیة 2شركتین اثنین(ة و عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري مؤسسات 3، فروع 4 ،مجمعات7

 . المركز الوطني للسجل التجاريإحصائیاتالبسیطة، حسب 

 فالمئة مقارنة بسنة 7ر1 شهد تراجعا بنسبة 2016 عدد حالات الشطب المسجل سنة الا انه لوحظ ان

 مؤسسة. 8.305 التي شهدت تشطیب 2015

 الإشكالیة:

 :   تتمحور هذه الدراسة حول سؤال رئیسي یتمثل في

ما هو الإطار القانوني الذي یحكم انقضاء الشركات التجاریة في الجزائر؟  

  و تفصیلا لهذه الإشكالیة نحدد المواضیع التي تندرج تحتها و التي تطرح بشأنها أسئلة فرعیة كلها تخدم 

 إشكالیة البحث وهي:

 - ماهي الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركة وحلها؟

 2015- وزارة التجارة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، احصائیات و حصائل 1
https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/un-taux-de-5-4-des-creations-dentreprises-a-ete-observe-

durant-le-1er-semestre-2016. 
 
 2016، موقع وزارة التجارة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، احصائیات و حصائل- 2

https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/davantage-de-creations-d-entreprises-et-moins-de-radiation-
au-1er-trimestre-2017 
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 - هل شركات الأشخاص تنقضي بنفس الطریقة التي تنقضي بها شركات الأموال؟

 -ما هي الأسس التشریعیة التي تحدد الإجراءات المتبعة لانقضاء الشركات؟و ماهي الآثار المترتبة عنها؟

 -كیف تعالج التصفیة وقسمة الشركة ؟وماهي الإجراءات المتبعة فیها؟

-تظهر أهمیة موضوع أولا من خلال ما تمثله الشركات التجاریة من احد الدعائم الأساسیة لاقتصاد 

الدولة من جهة، ومن جهة أخرى هذه الشركات أصبحت نموذجا حقیقیا لازدهار الأعمال ومعیارا للتطور 

الاقتصادي والنمو الحیوي، فكلما وصلت امة معینة لدرجة من التحضر إلا وتعددت فیها ولادة هذه 

 الشركات.

   ثانیا: فان الأرقام المتزایدة للشركات المنقضیة تتطلب من التشریعات الحدیثة إلى بدایة التفكیر في 

وضع أنظمة قانونیة جدیدة تعالج كیفیة تسییر هذا الانقضاء ومحاولة وضع حد لهذا التزاید، لذلك فانه من 

المهم معرفة الطریقة القانونیة التي تنقضي بها الشركات حالیا لإمكان وضع نظام یتماشى مع التطور 

 الذي یعرفه الاقتصاد سواء كان على الصعید الوطني أو الأجنبي.

     -إن سبب اختیار هذا الموضوع للبحث یعود لدافعین أولهما موضوعي و الثاني ذاتي

فأما السبب الموضوعي أهم سبب جعلنا نتجه إلى اختیار موضوع انقضاء الشركات التجاریة هو قلة 

المراجع التي تعالجه رغم بساطة الظاهرة إلا أن معظمها لا تختص بدراسة الانقضاء بل تتطرق إلیه في 

جزئیات صغیرة، فذلك النقص یستوجب علینا كباحثین في فرع قانون الأعمال التفكیر في إثراء المكتبة 

القانونیة بهذا الموضوع، الذي كلما قلنا یعتبر بسیط وعام في ظاهره، إلا انه یحمل عدة إشكالات 

 وتعقیدات في باطنه.

أما السبب الذاتي في اختیار هذا الموضوع هو المیول إلى المواضیع الخاصة بالشركات التجاریة، كونها 

تمثل مستقبل التجارة وطریق لتجمیع رؤوس الأموال الضخمة و الوقوف في وجه ما یسمى بالتكتلات 

 الاقتصادیة لدول الغرب.

   قمنا بدراسة النظام القانوني لانقضاء الشركات التجاریة باتباع المنهج  الوصفي التحلیلي وذلك من 

خلال إبراز الأسباب المؤدیة لانقضاء الشركات التجاریة و الآثار المترتبة عن انقضائها، بالإضافة إلى 

دراسة و تحلیل النصوص القانونیة المختلفة انطلاقا من القانون المدني و القانون التجاري، و اعتمدنا 
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على المنهج المقارن في بعض الحالات لتوضیح الأفكار التي لم یتطرق إلیها في القانون الجزائري وذلك 

 الدول تملك قانون خاص بالشركات، وكذلك ههذانه بالاعتماد على القانون الأردني و المصري كون 

 القانون الفرنسي.

 موجز الخطة:

    وللإجابة على الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم موضوعنا على فصلین: یتضمن الفصل الأول 

مضمون انقضاء الشركات التجاریة، حیث سنعرض في المبحث الأول أسباب انقضاء الشركات التجاریة 

وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى الشهر القانوني لانقضاء الشركات التجاریة في حین خصصنا الفصل 

الثاني لدراسة الآثار المترتبة عن انقضاء الشركات حیث یتضمن المبحث الأول تصفیة الشركات 

 التجاریة، أما المبحث الثاني فیتناول قسمة أموال الشركة
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 الفصل الأول

 

  

 مضمون انقضاء الشركات التجاریة
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 الفصل الاول: مضمون انقضاء الشركات التجاریة

       تنشا الشركات التجاریة من اجل تحقیق الأهداف والأرباح التي یعجز كل شریك عن تحقیقها 

، فیسعى هؤلاء الشركاء على إبقائها صامدة لتستمر في نشاطها التجاري ، لكن رغم المجهودات بمفرده

المبذولة من طرف أصحابها إلا انه قد تقع عوائق وأحداث تعیق نشاط الشركة وتحول دون استمرارها 

 لتؤول بعد مدة سواء كانت قصیرة أم طویلة إلى الزوال وهو ما یعرف بانقضاء الشركة .

فناء الشي ء وذهابه وانقطاعه ، وهو مصدر انقضى، یقال: انقضى و الانقضاء من الناحیة اللغویة 

 اصطلاحا فالانقضاء قد استعمله الفقهاء كثیراً بمعناه اللغوي من الذهاب أماالشي ء، إذا فنى وذهب، 

 والانتهاء كقولهم: انقضاء الأجل ، وانقضاء العدّة، وانقضاء الوقت. 

     ونظرا لتشعب الموضوع وسعته سوف نقتصر الحدیث في هذا الفصل على الأسباب العامة لانقضاء 

 الشركات مع التطرق إلى الأسباب الخاصة بنوع معین من الشركات دون سواها. 

حیث أن المشرع الجزائري و الفرنسي و اغلب التشریعات العربیة لم تنظم الأسباب العامة لانقضاء 

الشركات في القانون التجاري بل نصت على هذه الأسباب متفرقة وأثناء تحدیدها للقواعد القانونیة التي 

 تسري على كل شكل من أشكال الشركات بخلاف ما هو علیه الحال في القانون المدني . 

      ومتى انقضت الشركة التجاریة لأي سبب من الأسباب فان القانون یلزم بشهر هذا الانقضاء من 

اجل إقامة نوع من الرقابة على الشركات نظرا لأهمیتها وتأثیرها على الحیاة الاقتصادیة في الدولة كما 

 یهدف هذا الشهر إلى إعلام الغیر متعامل مع الشركة بالوضعیة التي ألت إلیها هذه الأخیرة 

     وبالتالي سنتناول دراسة هذا الفصل من خلال مبحثین حیث سنتطرق في المبحث الأول لعرض 

الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركات التجاریة إما في المبحث الثاني فسنتطرق لقواعد شهر 

 الانقضاء.
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 المبحث الأول: الأسباب المؤدیة لانقضاء الشركات التجاریة

القانون التجاري بصفة خاصة على الأسباب  في         نص المشرع في القانون المدني بصفة عامة و

المؤدیة إلى انقضاء الشركات التجاریة ، التي تنقسم بدورها إلى أسباب عامة تنحل بها كافة الشركات 

. دون سواهاوأسباب خاصة تخص مجموعة من الشركات التجاریة  

    وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى عرض هذه الأسباب بصفة مفصلة من خلال مطلبین: سنتناول 

في المطلب الأول الأسباب العامة، أما في المطلب الثاني إلى الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات 

 التجاریة.  

   المطلب الأول:  الأسباب العامة لانقضاء الشركات التجاریة 

      إن الأسباب العامة لانقضاء الشركات التجاریة یمكن تصورها في أي شركة سواء كانت شركة أموال 

 أو أشخاص فهي تتعلق بالشركات التجاریة بصفة عامة.

بموجب  تناولنا فیه  أما الفرع الثانيالفرع الأول وهذا ما جاء في فتنقضي الشركة التجاریة إما بقوة القانون 

.حكم قضائي  

 الفرع الأول: انقضاء الشركات بقوة القانون 

       انقضاء الشركة بقوة القانون یقصد منه أن المشرع هو من یتولى تحدید أسباب انقضائها بموجب 

 ومتى تحققت إحدى الأسباب التي سیتم عرضھا في ھذا الفرع فانھ سیؤدي مباشرة إلى نصوص قانونیة
 انقضاء الحتمي.

 أولا: انتهاء المدة المحددة للشركة

     تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء في العقد المبرم بینهم، فإذا انتهى الأجل المحدد لها تنقضي بقوة 

القانون، فغالبا ما یتفق الشركاء على تحدید مدة معینة لانجاز غرض الشركة فیكون لهذا التحدید اثر على 

وجود الشركة، أي أن الشركة تنحل بقوة القانون ،  بانتهاء المیعاد أو بحصول ما یقتضي حلها، ولو لم 1

 .183، ص 2000عمارة عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الطبعة الثالثة، الجزائر، سنة - 1
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تحقق الغرض الذي انشات من اجله  من القانون التجاري أن 546، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 1

سنة، إلا أن هذه المدة لا تخص سوى شركات الأموال.99مدة الشركة لا تتجاوز   

وهذا راجع بالطبع لطبیعة الشركة التي  فیخضع تحدید مدتها لاتفاق لشركاء 2    أما شركات الأشخاص

تقوم على الاعتبار الشخصي. 

    أما إذا لم یكن قد تعینت للشركة مدة، جاز لكل شریك طاب انقضاء الشركة بإرادته المنفردة، حیث لا 

 یعقل أن یبقى أسیرا لها طوال حیاته.

     وإذا كان الأصل هو انقضاء الشركة بقوة القانون عند انتهاء اجلها دون أن یتطلب ذلك شهر هذا 

 الانقضاء، إلا أن هذا الأصل قد ترد علیه بعض الاستثناءات مصدرها الإرادة الصریحة آو الضمنیة 

للشركاء، ویمكن تصور استمرار الشركة بعد انقضاء مدتها في بعض الحالات وهي: 3  

  – استمرار الشركة مع احتفاظها بشخصیتها القانونیة الأولى 1

 في حالة ما إذا اتفق الشركاء على إنشاء الشركة صراحة على تمدید اجلها عند انقضاء الآجال، آو ا - 

قبل انتهاء الأجل امتدت الشركة ذاتها إلى ما بعد المدة المحددة بمقدار ما امتدت منها، فإذا كانت مدة 

 سنوات مثلا، وبعد أربع سنوات اتفق الشركاء على مد المدة ثلاث سنوات أخرى، بقیت  خمسالشركة

.4 الشركةالشركة قائمة إلى أن تنتهي ثمان سنوات، الخمس هي السنوات الأصلیة وثلاث امتدت لها  

ب – وفي هذه الحالة یشترط أن یتم هذا التعدیل للعقد بخصوص التمدید بالإجماع ما لم ینص عقد 

لالشركة آو نظامها على أغلبیة معینة، كما یجب نشر هذا التعدي 5.  

ج – حالة ما إذا اتضح من العقد أن نیة الشركاء اتجهت إلى تحدید مدة الشركة على وجه التقریب 

 الشركة لتحقیقه لن یستغرق وقتا طویلا، فان ذلك یستلزم بقاء الشركة أنشأتاعتقادا منهم أن العمل الذي 

عبد الفتاح الرحماني، انقضاء عقد شركة المساھمة في القانون الجزائري، رسالة للحصول على شھادة الماجستیر -  1
 .12، ص1988(كلیة الحقوق) ، جامعة الجزائر، سنة 

 - عمارة عمورة، المرجع نفسھ. 2
نادیة فوضیل، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري، (شركات الأشخاص)،دار الھومة، الطبعة الثانیة، -  3

 .129، ص1986الجزائر، سنة 
- عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ( العقود التي تقع على الملكیة، الھبة و الشركة) ، 4

 .354 و 353، ص 2000منشورات الحلبي الطبعة الثالثة، بیروت، لبنان، سنة 
 .، المعدل و المتمم للقانون التجاري1993 افریل 25 المؤرخ في 08 -93 من المرسوم التشریعي رقم 548المادة -  5

10 
 

                                                             



قائمة ومحتفظة بشخصیتها المعنویة إلى ابعد الأجلین، أي أن انقضاء المدة آو تحقیق الغرض، وبذلك 

 من اجله انقضت الشركة ولو لم یكن اجلها قد حل أنشأتیمكن القول انه متى انتهى عمل الشركة الذي 

 بعد.

  – انقضاء الشركة بشخصیتها الأولى وقیام شخصیة جدیدة2

 في هذه الحالة نكون بصدد تجدید الشركة ویكون ذلك في حالتین على النحو التالي:

ا - إذا اتفق الشركاء صراحة بعد انقضاء مدة الشركة على استمرارها مدة أخرى یعینونها بأنفسهم، فحینئذ 

تكون الشركة الأولى انقضت بقوة القانون وتنشا شركة جدیدة ذات شخصیة قانونیة تختلف عن الشخصیة 

 السابقة.

ب – إذا تم الاتفاق بین الشركاء ضمنیا على استمرار الشركة بعد انتهاء مدتها في نفس الأعمال التي 

كانت تباشرها قبل الانقضاء، ففي هذه الحالة تعتبر شركة جدیدة انعقدت بالشروط ذاتها التي انعقدت بها 

الشركة المنقضیة، فان هذا التمدید یكون سنة فسنة وبنفس الشروط 1.  

     ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات نادرا ما تتماشى مع الواقع الاقتصادي للشركة، لأنه نادرا ما 

ینطبق الأجل المحدد للشركة في العقد مع الواقع، فإذا كانت الشركة قد حققت أرباحا فان الشركاء یمددون 

الأجل، أما إذا لم تحقق أرباحا فإنهم لا ینتظرون تاریخ نهایة العقد لحل الشركة بل یتم انقضائها من قبل، 

لذا فان الشركاء بإمكانهم دائما الفصل في المواعید لصالحهم نظرا لان تحدید الآجال في القانون الأساسي 

  كبرى.أهمیةللشركة لیس له 

    فالإشكال لا یكمن في مدى إمكانیة الشركاء مد اجل الشركة آو عدم مده، لان القانون أعطاهم الحریة 

المطلقة في الاتفاق على ذلك حسب مصالحهم، بل یكمن في إمكانیة الغیر ذي مصلحة في الاعتراض 

 على هذا الامتداد، فهل یجوز للدائنین الشخصیین لأحد الشركاء أن یعترضوا على امتداد الشركة    

 من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثالثة على:" ... یجوز لدائني احد الشركاء 437  نصت المادة 

 أن یعترض على هذا الامتداد ویترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه".

  من القانون المدني الجزائري.437- الفقرة الثانیة من المادة  1
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     یفهم من ذلك انه سواء كان مد اجل الشركة باتفاق صریح آو ضمني، فیحق لدائني احد الشركاء 

الخصوصیین أن یعترضوا على تمدید اجل الشركة، على انه لا یكونوا هذا الحق إذا كان مبلغ دینهم معینا 

 بموجب حكم اكتسب حجیة الشيء المقضي فیه.

    وقد روعي في تقریر هذا الاعتراض مصلحة دائن الشریك، ذلك لأنه إذا كان دائن الشریك لا یستطیع 

أن ینفذ في بحقه على حصة الشریك قبل حصول القسمة، وجب أن یسمح له بان یمنع الشریك من أن 

یؤخر استعماله لحقه في تنفیذ على أموال المدین، وذلك بان یعترض على امتداد الشركة، فإذا اعترض 

اعتبرت الشركة منقضیة بالنسبة إلیه وجاز له التنفیذ على حصة مدینه فیها 1.  

    فیقف اثر الامتداد أو التجدید في حق دائن الشریك، بل أن الامتداد أو التجدید لا یتم في هذه الحالة 

بین باقي الشركاء إلا باتفاق جدید یصدر منهم 2.  

    فإذا اتفق باقي الشركاء على استمرار الشركة بالرغم من الاعتراض على ذلك، فإنهم یقومون بتصفیة 

الشركة تصفیة نظریة واستخراج حصة الشریك المدین حتى یتمكن دائنوه من التنفیذ علیها، غیر انه على 

الشریك الالتزام بتعویض الشركة عن الحصة التي تم التنفیذ علیها وذلك عن طریق تقدیمه لحصة أخرى 

او ینسحب منها 3.  

 ثانیا: تحقق الغرض الذي أنشأت من اجله الشركة

إن الشركات التجاریة تنشا لتحقیق هدف معین آو لانجاز مشروع ما ومتى تحقق هذا الغرض 

بشكل نهائي ینتفي سبب وجودها فتعتبر الشركة منحلة بقوة القانون ، حتى وان كان ذلك قبل انتهاء 

  من ق.م.ج.437المیعاد المحدد لها وهذا ما اقره المشرع الجزائري في نص المادة 

     لكن قد یستمر الشركاء على القیام بعمل من الأعمال التي تأسست الشركة لأجلها فتعتبر الشركة 

ممتدة سنة فسنة بالشروط ذاتها ، ویجوز لدائني احد الشركاء الاعتراض على هذا الامتداد لیتمكنوا من 

 التنفیذ على حصة مدینهم في الشركة لیتم توقیف اثر هذا الامتداد في حقه.

- محمد فرید العریني و د محمد الفقي ، الشركات التجاریة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان،  1
 .78،ص2005

 .356عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع السابق الذكر، ص-  2
 .69نادیة فوضیل، المرجع السابق الذكر، ص-  3
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     وقد یحدث أن یكون الغرض الذي أنشأت لأجله الشركة مستحیل التحقق سواء لاستحالة مادیة أو 

قانونیة كما لو تم منح امتیاز لشركة تقوم بمشروع معین ثم سحب منها الامتیاز، في هذه الحالة تنقضي 

 الشركة بقوة القانون نظرا لاستحالة تحقق الهدف المراد من إنشاء الشركة.

 أما إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها لمدة معینة، فان هذا لا یعتبر سببا لحلها طالما أن سبب   

التوقف غیر ناجم عن زوال موضوعها أو استحالة تحقیقه بل سبب التوقف راجع لمصاعب اقتصادیة أو 

اجتماعیة تعاني منها الشركة ، فیحق للشركاء تجمید نشاط الشركة إلى غایة تحسن الأوضاع ، لكن إذا 1

لم یتم إیجاد حل للشركة أو تبین انه لا فائدة من استئناف النشاط في هذه الحالة یقوم الشركاء بحل 

الشركة، ویشترط التأشیر على ذلك لدى المركز الوطني للسجل التجاري لیتم شطب الشركة لان التوقف 

عن النشاط لمدة سنتین حسب التشریع الفرنسي یؤدي إلى شطب الشركة في السجل التجاري تلقائیا خلافا 

، إذ نجد الكثیر   المتعلق  بالسجل التجاري90/22للمشرع الجزائري الذي لم ینص على ذلك  في قانون 

من الشركات المنقضیة فعلیا لكنها تعتبر قائمة وموجودة قانونیا لكونها لازالت مسجلة لدى المركز الوطني 

للسجل التجاري ولم یتم شطبها 2 .  

  ثالثا :هلاك مال الشركة

     تعد أموال الشركة مقوما أساسیا لوجودها ولاكتسابها الشخصیة  المعنویة ، كما تعتبر عنصرا جوهریا 

لاستمرارها لكن یحدث أن تهلك هذه الأموال لسبب من الأسباب مما یؤدي حتما إلى انقضاء الشركة ، 

كون أن هلاك مالها ینجم عنه حرمانها من وسیلتها الأساسیة لمزاولة نشاطها بحیث تصبح عاجزة عن 

 من ق.م.ج التي تنص :" تنتهي الشركة بهلاك مالها أو جزء 438الاستمرار وهذا ما قضت به المادة 

  ..".كبیر منها .

    و الهلاك المؤدي لانقضاء الشركة قد یكون مادیا ومثال على ذلك نشوب حریق یؤدي إلى إتلاف كل 

موجودات الشركة من آلات ومعدات ، كما یمكن أن یكون الهلاك معنویا وذلك إذا تم إبطال براءة 

الاختراع التي نشأت الشركة لاستغلالها ، لكن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذا النوع من الهلاك في نص 3

 أطروحة لنیل درجة  دكتوراه، ،خالد بیوض، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتھا في القانون الجزائري و الفرنسي-  1
  .73، ص2012كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر،

 أوت 22، الصادر بتاریخ 78 ، یتعلق بالسجل التجاري ،ج.ر.ج.ج. عدد 1990اوت 18، المؤرخ في 22-90قانون -  2
 ، المعدل و المتمم.1990

 .98،ص2007صفوت بنھساوي، الشركات التجاریة، دار النھضة العربیة، مصر -  3
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 ، إما في حالة ما إذا هلكت موجودات الشركة وكان مؤمنا علیها قانون المدني الجزائري من 438المادة 

فلا یؤدي إلى انقضائها ، طالما أن مبلغ التامین الذي ستتحصل علیه الشركة سیكون كافیا لمزاولة 

.1 جدیدنشاطها من  

 انه لیس من الضروري أن یهلك كل مال القانون المدني الجزائري من 438كما یفهم من نص المادة 

الشركة لتنحل بل یكفي أن یكون الهلاك  جزئیا في هذه الحالة یتم النظر إلى أهمیة الجزء المتبقي ومدى 

قدرة الشركة على مواصلة نشاطها  وفي هذه الحالة السلطة التقدیریة ، تعود للمحكمة في تقریر انقضاء 

الشركة من عدمه على ضوء نشاط الشركة ونوعه 2.  

 من القانون التجاري الجزائري انه یتعین على المدیرین  الفقرة الثانیة598       ویستخلص من نص المادة

في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة استشارة الشركاء في موضوع حل الشركة ،إذا خسرت هذه الخیرة 

 ثلاث أرباع من رأسمالها لیتمكنوا من اتخاذ قرار إما بحل الشركة، أو تصحیح الوضع بزیادة رأسمالها،

  .وان لم تتخذ الإجراءات اللازمة یجوز لكل من له مصلحة طلب حل الشركة عن طریق القضاء

     فسواء تعلق القرار بحل الشركة أو زیادة رأسمالها إلى الحد المطلوب قانونا ، یجب أن یشهر في 

صحیفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة في الولایة التي یكون مركز الشركة الرئیسي تابع لها ،كما یتم 

إیداعه لدى المركز الوطني للسجل التجاري الكائن بها مقر الشركة الرئیسي لیتم قیده فیها 3    .  

  ونفس الأمر یطبق بالنسبة لشركة المساهمة حیث تنقضي إذا تم المساس برأسمالها حیث تؤكد المادة  

على الأقل   من ق.ت.ج على انه یجب أن یكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملایین دج،549

وفي حالة ما إذا انخفض عن هذا الحد توجب تصحیح الوضع برفع رأسمال الشركة خلال اجل سنة ، بعد 

توجیه إنذار للشركة بتسویة الوضعیة 4.  

       بالإضافة إلى ذلك  قد تنقضي الشركة بالهلاك ، إذا كان احد الشركاء قد تعهد بتقدیم حصته شیئا 

معینا بالذات ثم هلك الشيء قبل تقدیمه ، ویشترط لوقوع الانقضاء أن یكون الشيء الذي تعهد الشریك 

شركات الأشخاص والأموال و الاستثمار ،منشاة المعارف،  عبد الحمید الشورابي، موسوعة الشركات التجاریة،-  1
 .108،ص2003الإسكندریة، 

 .32، ص 2013- نسرین شریقي، الشركات التجاریة، دار بلقیس، الجزائر، -  2
 الجزائر، ھومة، دار الثامنة، الطبعة الأشخاص، شركات :الجزائري التجاري القانون في الشركة أحكام فوضیل، نادیة-  3

 .70ص ، 2009
 .70نادیة فوضیل، أحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري، المرجع نفسھ ،ص -  4
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القانون  من 838بتقدیمه لازما لحیاة الشركة ویستحیل استمرارها من دونه وهذا ما نصت علیه المادة 

 وأقرته كذلك المحكمة العلیا في إحدى قراراتها الذي تقضي :" متى نص القانون على أن المدني الجزائري،

.الشركة تنتهي بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه بحیث لا یبقى فائدة من استمرارها   

  ومتى نص أیضا على انه كان احد الشركاء قد تعهد بتقدیم حصته شیئا معینا بذات وهلك قبل تقدیمه 

أصبحت الشركة منحلة في حق جمیع الشركاء، وان القضاء بما یخالف أحكام هذا القانون یعد خرقا له 1."  

أما إذا هلكت الحصة بعد تقدیمها للشركة فان هذه الأخیرة لا تنحل إذا كان الباقي من المال كافیا 

لاستمرارها كون أن الشریك یعتبر مساهما في الشركة بالرغم من الحصة التي قدمها 2.  

 رابعا: تخلف ركن عدد الشركاء 

 عقد الشركة یفترض في طبیعته وجود شخصین أو أكثر، وهذا ما یعرف بركن تعدد الشركاء، وهو إن    

من الأركان الجوهریة في عقد الشركة، حیث لا یجوز تكوین شركة كأصل عام إلا بوجود شریكین على 

 الأقل، وعلیه فإذا اختل هذا الركن فان ذلك یعد سببا من أسباب انقضاء الشركة بقوة القانون.

    ویكون ذلك في حالة موت احد الشركاء أو الحجر علیه أو إعساره أو إفلاسه من جهة، أو إذا 

اجتمعت جمیع الحصص في ید شریك واحد من جهة أخرى، وسوف نتعرض لكلتا الحالتین من خلال 

 مایلي:

  – موت احد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه1

  من القانون المدني في فقرتها الأولى على: "تنتهي الشركة بموت احد الشركاء أو439 تنص المادة   

الحجر علیه أو بإعساره أو إفلاسه 3."  

     إلا أن هذه الشروط لا تطبق سوى على شركات الأشخاص وهذا راجع إلى طبیعة الشركة التي تقوم 

على الاعتبار الشخصي للشریك، لأنه عند إبرام العقد یكون تعاقد الشركاء استنادا إلى صفة الشریك 

وبالتالي فإذا زالت هذه الشخصیة لسبب من الأسباب انحلت الشركة 1.  

، المجلة القضائیة، العدد 1989 ماي 4، مؤرخ في 32208المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة، قرار رقم -  1
 .125 ص1989الثاني، سنة 

 .360عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع السابق، ص-  2
  ، المتضمن القانون المدني.1975 سبتمبر 26 الموافق ل 1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75الأمر رقم -  3
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   كما أجازت نفس المادة في فقرتها الثانیة، الاتفاق في عقد تأسیس الشركة أن تبقى الشركة مع ورثة من 

یموت من الشركاء وان كانوا قصرا 2.  

    وقد یكون هذا الاتفاق صریحا آو ضمنیا، كما إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة على جواز تنازل 

الشریك عن حقه في الشركة لأجنبي و إحلال المتنازل له محله في الشركة، وإذا جاز للأجنبي أن یحل 

محل الشریك فأولى أن یحل محله الورثة، فان الشركة بذلك لا تنقضي بل تبقى قائمة ویحل محل الشریك 

المتوفى ورثته 3.  

    فإذا لم یتفق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة احدهم في حالة موته، واتفقوا على استمرارها فیما 

بینهم فان الورثة لا یأخذون إلا نصیب مورثهم من أموال الشركة، ویقدر هذا النصیب بحسب قیمته یوم 

الوفاة ویدفع لهم نقدا ولا یكون لهم نصیب فیما یستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من 

أعمال سابقة على الوفاة    في فقرتها الثالثة.439، وهذا ما نصت علیه المادة 4

   إلا انه تجدر الإشارة في حالة الحجر على الشریك، یستوي في ذلك أن یكون الحجر قانونیا بناءا على 

عقوبة جنائیة أم قضائیة... أو جنون أو سفه، وتطبق في حالة الحجر أو الإفلاس أو الإعسار نفس 

الأحكام المطبقة على واقعة الوفاة سواء من حیث استمرار الشركة بین باقي الشركاء أو من حیث تقدیر 

النصیب المستحق للشریك المحجور علیه أو المفلس أو المعسر في أموال الشركة ، إلا انه لا یجوز أن 5

یحل القیم على الشریك المحجور علیه أو وكیل تفلسته محله في الشركة، عكس ماهو علیه بالنسبة لورثة 

 الشریك.

 

 

 

 .186عمارة عمورة المرجع السابق الذكر، ص -  1
  السابق الذكر.58-75 من الأمر 439المادة -  2
 .364عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع السابق الذكر، ص -  3
، 2004احمد محرز احمد، الشركات التجاریة، منشاة المعارف الإسكندریة، الطبعة الثالثة، الإسكندریة، مصر، سنة -  4

 .230ص
 

 186عمارة عمورة، المرجع السابق الذكر، ص-  5
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  – اجتماع الحصص في ید شخص واحد2

   لم ینص القانون الجزائري على هذا السبب من بین أسباب العامة لانقضاء الشركات، إلا انه لا خلاف 

في انه إذا تركزت جمیع حصص الشركة في ید شخص واحد تترتب على ذلك حل الشركة بقوة القانون ، 

لان عقد الشركة یفترض بداهة وجود شریكین على الأقل 1.  

   وقد طبقت محكمة النقض الفرنسیة هذا المبدأ زمنا طویلا، فذهبت إلا انه لا یجوز للشركة أن تستمر،  

 ویجب أن تنحل بقوة القانون متى قل عدد شركائها عن الحد الأدنى الذي یتطلبه التشریع.

 الذي احدث تعدیلا 1966   وقد استمر العمل بهذه المبادئ القضائیة في فرنسا إلى أن صدر قانون 

جوهریا على المفهوم السابق، أي إن اجتماع الحصص في ید شریك واحد لم یعد یجعل الشركة تنقضي 

بقوة القانون، إلا انه أصبح لكل ذي مصلحة أن یطالب بهذا الحل ما لم تبادر الشركة بإصلاح هذه 

  من القانون المدني الفرنسي على: 5 فقرة 1844الوضعیة خلال سنة من تاریخ هذا الخلل، فنصت المادة 

« La réunion de toute les parts sociales en une seul main n’entraine pas la dissolution de 
plein droit de la société tout intéressé peut demande2….. » 

 في فقرتها الخامسة من القانون المدني الفرنسي لم تمس المبدأ العام وهو 1844وعلیه فان نص المادة 

انقضاء الشركة باجتماع الحصص في ید شخص واحد، بل تطرقت إلى الطبیعة القانونیة لهذا الانقضاء، 

 حیث لم یعد الانقضاء بقوة القانون ولكن بطلب من كل ذي مصلحة.

    ویستثنى من هذا المبدأ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وذات الشخص الوحید وذلك لقیامها أصلا 

على شریك واحد لا تطبق أحكام " من القانون التجاري الجزائري: 01 مكرر 590، حیث نصت المادة 3

 من القانون المدني و المتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص الشركة ذات 441المادة 

المسؤولیة المحدودة في ید واحدة 4."  

 

مصطفى كمال طھ، الشركات التجاریة (الأحكام العامة في الشركات، شركات الأموال وشركات الأشخاص، أنواع -  1
 .115 ،ص 2009خاصة من الشركات) دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، مصر، 

2  -loi N :81-1162 du 30 déc. 1981. Droit civil français .op-cit.p20   
 .72- نادیة فوضیل، أحكام الشركات التجاریة، المرجع السابق الذكر، ص 3
 المتضمن 59-75 المعدل و المتمم للأمر 1996 دیسمبر 9 الموافق ل 1417 رجب 28 المؤرخ في 27-96لأمر -  4

 القانون التجاري.
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 خامسا: تأمیم الشركة

التأمیم هو وسیلة من وسائل انتقال ملكیة الشركات من نطاق الملكیة الخاصة إلى نطاق الملكیة    

العامة، بمعنى حلول الدولة بواسطة مؤسساتها العامة محل المساهمین في الشركة ذلك مقابل تعویض 

 أصحابها فیتم تسخیر هذا المشروع المؤمم لخدمة الصالح العام.

    بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع لم ینص على اعتبار التأمیم سببا من أسباب 

انقضاء الشركات التجاریة ، لكن یرى فیه أمر مسلم كسبب حل الشركة المؤممة على الرغم من اختلاف 

 الآراء بشان الشخصیة القانونیة للشركة .

  فلقد ثار جدال بین الفقهاء حول تأثیر التأمیم حول على شخصیة الشركة المؤممة ، حیث یرى بعض 

الفقهاء أن التأمیم یترتب علیه انقضاء الشركة المؤممة وزوال شخصیتها المعنویة لتقوم محلها شخصیة 

قانونیة جدیدة ، في حین یرى البعض الأخر أن  التأمیم لا یستتبع حل الشركة المؤممة ولا یؤثر على 

.1 الدولةشخصیتها القانونیة بل یقتصر على نقل ملكیة الشركة إلى ملكیة  

     لكن رغم الجدال المثار في هذا الشأن إلا انه یعتبر التأمیم سببا لانقضاء الشركة بقوة القانون یترتب 

 علیه زوال الشخصیة المعنویة للشركة وتصفیة ذمتها المالیة لتنشا شخصیة معنویة جدیدة.

      ویترتب على عملیة تأمیم جواز طلب الشركة بعد تأمیمها مدینیها للوفاء بدیونهم لان هذه الدیون 

جزء من الذمة المالیة للشركة ، فلا یكون حقا خالصا لأصحاب المشروع المؤمم ، بالإضافة إلى ذلك 

یحق للدائنین مقاضاة الشركة ومطالبتها بالدیون السابقة على التامین باعتبار أن الشركات تظل محتفظة 

 تبشكلها القانوني ، وتستمر في مزاولة نشاطها دون أن تسال الدولة عن التزاماتها إلا في حدود ما آل

إلیها 2.  

 سادسا: انقضاء الشركة باندماجها

لقد أدت التغیرات الاقتصادیة التي ظهرت في ظل العولمة إلى وجود نوع من القلق لدى الشركات    

التجاریة على مستقبلها الاقتصادي في البقاء وقدرتها على المنافسة، الأمر الذي أدت به الشركات إلى 

  .290 ص ، 2013 الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار ،التجاري القانون أصول بندق، انور وائل طھ كمال مصطفى-  1
 

 .290 المرجع السابق الذكر، ص بندق، انور وائل طھ كمال مصطفى-  2
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البدا بصورة متسارعة وجدیة في البحث عن تحقیق التركیز الاقتصادي لمواجهة تلك المتغیرات، حتى 

أصبح الاقتصاد الحدیث یتمیز بها أطلق علیه علماء الاقتصاد "ظاهرة التركیز الاقتصادي"، ولعل من أهم 

 وسائل هذا الأخیر هو الاندماج، من حیث أكثرها شیوعا وأهمیة في نفس الوقت.

    فاندماج الشركة في أخرى یؤدي إلى انقضائها بناءا على رغبة الشركاء قبل انتهاء المیعاد المحدد لها، 

ولكن تجدر بنا قبل البدء في دراسة الاندماج كسبب من أسباب انقضاء الشركة، التطرق إلى مفهوم 

الاندماج من الناحیة القانونیة حتى یتمكن لنا من خلال ذلك دراسة الأحكام القانونیة لانقضاء الشركات 

 باندماجها.

:سبب من الأسباب انقضاء الشركات وذلك على النحو التاليك    وعلیه سنتناول دراسة الاندماج   

  – تعریف الاندماج1

     الاندماج هو ضم شركتین أو أكثر قائمتین على وجه قانوني في شركة واحدة، بعد موافقة شركاء 

الشركة المندمجة، على أن تكون الشركتان متحدتان في الموضوع، بحیث تتكون منهما وحدة اقتصادیة 

بعد الاندماج و زوال الشركتین القائمتین أو احدهما على الأقل، ویتم ذلك بإبرام عقد بین شركتین أو أكثر 

یترتب علیه اتحاد ذمتها المالیة بحیث یجتمع جمیع الشركاء في شركة واحدة 1.  

     ولا یعد اندماجا تفرع شركة عن جزء من أصولها إلى شركة أخرى مادامت مستمرة مع الجزء الباقي، 

ولكن الاندماج یكون بانحلال الشركة ونیة الاندماج ویسمح أن تحتفظ الشركة بجزء من أصولها وذلك 

لتسدید دیونها مثلا 2.  

كذلك لا یعد اندماجا انضمام مشروع فردي إلى شركة، كما لا یعد اندماجا مجرد نقل قطاع من نشاط إلى 

یةشركة أخرى كحصة عینیة في رأسمالها وتظل للشركة الأولى التي نقل منها القطاع شخصیتها المعنو 3.  

    وسوف نتناول بإیضاح مفهوم الاندماج بصورتیه ثم سنتعرض الى انقضاء الشركة بسبب الاندماج.

 .198سمیحة القلیوبي، مبادئ القانون التجاري، مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح، الطبعة الأولى، مصر،  ص -  1
 
 

عبد الفتاح الرحماني، انقضاء عقد شركة المساھمة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة -  2
 .40 ص 1998الجزائر، الجزائر، سنة 

 .199سمیحة القلیوبي، المرجع نفسھ، ص -  3
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- صور الاندماج2  

كما ذكرنا فالاندماج یفترض وجود شركتین قائمتین على الأقل، ذات غرض واحد آو أغراض متكاملة    

أو متشابهة حتى یتمكن تحقیق الحكمة منه، و الاندماج بالمعنى القانوني نوعین : الاندماج عن طریق 1

 الضم أو الابتلاع وفي الحالة الثانیة یعرف باسم الاندماج عن طریق المزج.

- الاندماج بطریق الضم أو الابتلاع أ  

   ومعناه اندماج الشركة في شركة أخرى قائمة، بحیث تنقضي الأولى (المندمجة) وتظل شركة    

الدامجة هي الشركة القائمة الوحیدة، و المتمتعة بالشخصیة المعنویة، وهي التي تتعامل من جراء ذلك مع 

الغیر وتسال عن كل الالتزامات سواء التي كانت تخصها آو تلك التي كانت تخص الشركة المندمجة، و 

یزید رأسمالها بقدر الصافي من أصول الشركة المندمجة فیها، و القدر الصافي هو ایجابي الشركة 

المندمجة بعد إنقاص ما علیها من دیون، كما أن الشركة الدامجة یصبح لها الحق وحدها في التقاضي 2.  

 ب- الاندماج عن طریق المزج

هو على خلاف الحالة الأولى، إذ انه یقوم على إنشاء شركة جدیدة على انقاض مزج أو اختلاط 

الشركات، حیث تتمیز هذه الشركة الجدیدة بشخصیة معنویة تختلف تماما عن شخصیة الشركات 

عن دیون و التزامات الشركات المندمجة بأسرها. المسؤولة المندمجة، وتصبح هذه الشركة الجدیدة هي  

   هذا وتوجد حالة أخرى على غرار الاندماج وهي حالة تقسیم الشركات القابضة، حیث جاء المرسوم 

 بأنه یجوز تقسیم وإدماج الشركات التابعة للشركات القابضة، ویكون لكل شركة نشأت 294-94التنفیذي 

عن التقسیم الشخصیة الاعتباریة المستقلة مع ما یترتب عن ذلك من الآثار القانونیة 3.  

- الاندماج كسبب من أسباب انقضاء الشركة3  

إن الاندماج كسبب لانقضاء الشركة یثیر العدید من المشكلات القانونیة من حیث تقییم أصول    

وخصوم كل شركة داخلة فیه، أو المقابل الذي یحصل علیه الشركاء أو المساهمون في الشركة الدامجة 

عزیز العكیلي،الشركات التجاریة في القانون الأردني، مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، الأردن، -  1
 .102ص

 .41،ص1993- عباس حلمي المنزلاوي، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، القاھرة، مصر، 2
 المتعلق بكیفیات حل وتصفیة المؤسسات العمومیة غیر 1994 سبتمبر 25 المؤرخ في 294-94المرسوم التنفیذي -  3

 .1994 لسنة 63المستقلة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري، الجریدة الرسمیة عدد
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أو في الشركة الجدیدة، أو من حیث اعتراض الشركاء على قرار الاندماج الذي ترتب علیه زیادة في 

الأعباء المالیة للشركاء أو المساهمین أو المساس بحقوقهم، أو من حیث حق دائني الشركات الداخلة في 

الاندماج في الاعتراض على القرار الاندماج أو الحصول على ضمانات للوفاء بدیونهم، وغیر ذلك من 

المشكلات القانونیة التي تقتضي وضع تنظیم قانوني متكامل لانقضاء الشركات بطریق الاندماج 1.  

   ولم یتعرض القانون المدني الجزائري إلى هذا السبب من أسباب انقضاء الشركات، بل قام المشرع 

 وأحكام خاصة 748 إلى 744بتنظیم أحكام الاندماج بصفة عامة في القانون التجاري في المواد من 

. 2 من نفس القانون762 إلى 749بشركة المساهمة من المواد   

 الفرع الثاني: الحل القضائي لانقضاء الشركة

بالإضافة إلى أسباب انقضاء الشركة بقوة القانون هناك أسباب أخرى تؤدي إلى انقضائها وهي    

 الأسباب القضائیة.

   ولان القضاء یعتبر الجهة التي تستطیع الموازنة بین مصالح الشركاء، وترجیح المصلحة الأولى 

بالاعتبار، نظرا لما یتصف به من حیاد، فبتخلف احد الشركاء عن الوفاء بما التزم به، أو لسبب أخر 

 لیس من فعل الشركاء كحالة بطلان عقد الشركة أو بسبب الحكم على الشركة بعقوبة الجزائیة.

  أولا : عدم وفاء احد الشركاء بالتزاماته

        باعتبار أن الشركة عقد فانه تترتب علیه حقوق و التزامات یجب على الشركاء التقید بها ،وفي 

 441حالة عدم تنفیذ احد شركائه لالتزاماته المنصوص علیها في العقد یحق لأي شریك وفقا لنص المادة 

من ق.م.ج  تقدیم طلب حل الشركة أمام القضاء، ومن بین الأسباب التي تعود لخطا احد الشركاء عدم 

تقدیمه للحصة التي تعهد بتسلیمها ا وان یرتكب الشریك خطا بصفته مدیرا أو إداریا من شانه تعطیل آو 

إحداث شلل للشركة والتي تكیف على أنها مخالفة للالتزامات، فوجود السبب وتقدیر خطورته متروك 

 .103عزیز العكیلي، المرجع السابق الذكر، ص-  1
  المعدل و المتمم و السابق ذكره.59-75الأمر -  2
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للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ،إذ له السلطة في قبول السبب المقدم كما یمكن له فرضه ویعتبر حق 

الشریك في طلب حق الشركة  قضائیا من النظام العام لا یجوز الاتفاق على حرمانه منه 1.  

        ویمكن للقاضي أن یحكم بحل الشركة إذا أصیب احد الشركاء بمرض في جسمه أو في عقله 

یمنعه من الاستمرار في أداء عمله أو قد یكون سبب الحل راجع لسوء التفاهم بین الشركاء تنجز عنه 

خلافات عمیقة ومستمرة كان تكون خلافات بین شریكین یحوزان نفس النسب من الأسهم في الشركة مما 

یستصعب علیهم اتخاذ القرار، ویشترط في هذه الحالة أن تكون الخلافات تهدد مصالح الشركة وتجعل 

الاستمرار فیها أمر بالغ الصعوبة 2.  

 من ق.م.ج طلب فصل الشریك 442        كما تجدر الإشارة انه یجوز للشركاء وفقا لنص المادة 

المخطئ في حالة ارتكابه لخطا یهدد مصالح الشركة  بدلا من طلب حل الشركة، وإذا ما حكمت المحكمة 

بفصل الشریك المخطئ لا تنقضي الشركة بل تستمر بین الشركاء الباقین في هذه الحالة یتم تقدیر نصیب 

الشریك المفصول من أموال الشركة ولا یكون له نصیب مما یستجد بعد ذلك من حقوق إلا بالقدر الحقوق 

الناتجة عن أعمال سابقة عن الفصل 3.  

  ثانیا : بطلان عقد الشركة

       إن تخلف إحدى الأركان العامة لإنشاء العقد، أو عدم مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المواد 

 من ق.ت.ج ترتب عنه بطلان عقد الشركة، ومتى وقع البطلان جاز لكل من 545 من ق.م.ج و 416

له مصلحة رفع دعوى البطلان التي تفصل فیها المحكمة في مدة لا تقل عن شهرین من تاریخ رفع 

  من ق.م.ج.736الدعوى عملا بمقتضیات المادة 

      لكن نجد أن المشرع خفف من صرامة قواعد بطلان العقود فیما یخص الشركات التجاریة في نص 

 من ق.ت.ج حیث اظهر بعض المرونة في هذا الشأن لتفادي زوال الشركات التجاریة نظرا 733المادة 

لأهمیتها في الحیاة الاقتصادیة ، فالقانون یشترط لرفع دعوى بطلان الشركات التجاریة وجود نص صریح 

في القانون التجاري یقضي بالبطلان ، وقام باستبعاد عیب فقدان الأهلیة وبعض العیوب التي ینجز عنها 

 ،الحدیثة التنفیذیة والمراسیم التشریعیة للنصوص وفقا التجاریة الشركات أحكامعماري، المولودة یوسف فتیحة-  1
 . 49، ص2007دارالغرب ،الجزائر ،

2  -France Guirmand , ALAIN Féraud, droit des société , édition Lefebvre, France, 2012, p.11  
 .50 عماري، مرجع السابق الذكر ص المولودة یوسف فتیحة-  3
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بطلان الشركة، كما منح المشرع للشركاء فرصة لتصحیح وتسویة الوضعیة إذا ما وقع البطلان لتجنب 

انقضاء الشركة إلا ما تعلق بعدم مشروعیة موضوع او غرض الشركة في هذه الحالة لا یمكن تصحیحها، 

وقد تنقضي الدعوى إذا انقطع سبب البطلان في الیوم الذي تتولى فیه المحكمة النظر في الموضوع وهذا 

  من ق.ت.ج .735طبقا لنص المادة 

           وفي حالة ما إذا أصدرت المحكمة حكمها ببطلان الشركة على الرغم من إمكانیة تسویة 

الوضعیة، فان الشركة تنقضي مباشرة دون اثر رجعي لیتم تصفیتها مباشرة طبقا لقواعد تصفیة الشركات 

التجاریة ،و تكون للمحكمة سلطة تعیین المصفي كونها تصفیة قضائیة 1.  

  ثالثا : حل الشركة كعقوبة جزائیة

     المسؤولیة الجزائیة لم تكن ترتب على الشخص المعنوي نظرا لاستحالة إثبات القصد الجنائي لدیه 

ولعدم  إمكانیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة علیه، لكن بعد تطور الحاصل في المجال الاقتصادي 

والعلمي وأصبح الشخص المعنوي یسال جزائیا مثله مثل الشخص الطبیعي باستثناء العقوبات السالبة 

 للحریة . 

ارتكابها لسلوك 2 من ق.م.ج فعند 49         وباعتبار أن الشركة شخصا معنویا حسب نص المادة 

إجرامي یمس بالنظام العام یتم ترتیب المسؤولیة الجزائیة علیها، ولقد اقر المشرع الجزائري بالمسؤولیة 

 من ق ع.ج، 51الجزائیة للشركة ووضع شروط لها یمكن استخلاصها و استقرائها من خلال نص المادة 

إذ یشترط لقیام مسؤولیة الشركة أن ترتكب الجریمة من طرف ممثل الشركة آو من احد الأشخاص 

الطبیعیین الذین لهم حق التعبیر عن إرادة الشركة ویجب أن تكون هذه الجریمة مرتكبة لمصلحة الشركة 

سواء أكانت مادیة أو معنویة، مباشرة أو غیر مباشرة زیادة على ذلك یجب أن یوجد نص قانوني ینص 

على هذه المسؤولیة 3.  

          ومن بین العقوبات المطبقة على الشركة في حال ارتكابها للسلوك الإجرامي عقوبة حل الشركة 

 من ق.ع.ج تنص على انه من العقوبات المطبقة على الشخص 7 مكرر 387ومثال ذلك نجد أن المادة 

 .150ص بلولھ، قانون الشركات، ترجمة محمد بن بوزة، دار برتي، الجزائر، الطیب-  1
 

الصادر  ، 46 عدد ج،.ج.ر.ج الجزائري، العقوبات قانون المتضمن ، 1966 یونیو 8 في المؤرخ ،156-66الأمر رقم -  2
 والمتمم. المعدل، 1966 جوان 11 بتاریخ

 .222 ص ،2006الجزائر، ھومة دار الثالثة، الطبعة ،العام الجنائي القانون في الوجیز بوسقیعة، أحسن-  3
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 مكرر 18المادة  المعنوي المرتكب لجریمة تبییض الأموال حل الشخص المعنوي، بالإضافة النص

ق.ع.ج التي حددت عقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنایات و الجنح وكذا العقوبات 

 التكمیلیة منها على الخصوص حل الشخص المعنوي.

     وأمام هذا القواعد القانونیة المجرمة للشركة كشخص معنوي والتي ترتب حل الشركة كعقوبة جزائیة 

تكمیلیة یضاف سببا جدیدا لحل الشركات التجاریة قضائیا یمارسه القاضي الجزائي ویكون ذلك بموجب 

حكم جزائي، بالرغم من أن القاضي التجاري هو المختص بحل الشركة قضائیا لما له من صلاحیات لكن 

نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف الشركة تستلزم حل الشركة بمقتضى حكم جزائي حمایة للنظام 

العام، وسواء تم حل الشركة بحكم تجاري ا و بحكم جزائي إلا أنهما یؤدیان إلى تصفیة الشركة رغم 

اختلافهما من حیث المسوغات، ویعتبر الآمر بإجراء عملیات التصفیة لا یدخل في اختصاصات القاضي 

الجزائي مما یستلزم تدخل قاضي تجاري لمتابعة إجراءات التصفیة 1.  

 المطلب الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات التجاریة

      إن الأسباب العامة التي تم ذكرها في المطلب الأول تسري على كافة الشركات مدنیة كانت أو 

تجاریة بغض النظر عن نوعها، غیر أن هذه الأسباب قد تكون غیر كافیة بسبب تعدد الشركات لذلك نجد 

أن القانون أورد أسبابا أخرى تخص الشركات التجاریة بنوعیها إما شركات الأشخاص أو شركات الأموال 

 دون غیرها .

      و بالتالي سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة الأسباب الخاصة التي یترتب علیها انقضاء الشركة 

التجاریة من خلال فرعین نخص الفرع الأول لعرض الأسباب الإرادیة، أما في الفرع الثاني سنتناول 

 الأسباب اللاإرادیة لانقضاء الشركات التجاریة.

  الفرع الأول: الأسباب الإرادیة لانقضاء الشركات التجاریة 

      باعتبار أن عقد الشركة ینشا بناءا على إرادة الشركاء، فانه من الطبیعي و العادل أن یتفق هؤلاء 

الشركاء على حل الشركة بسبب ظهور أسباب تصعب علیهم الاستمرار، وهذه الأسباب سنتطرق علیها 

 .100 ص سابق، مرجع بیوض، خالد-  1
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في عنصرین: (أولا)، حالة اتفاق الشركاء على حل الشركة وحالة ما إذا أراد احد الشركاء من الخروج إلى 

.الشركة (ثانیا)  

 أولا: اتفاق الشركاء على حل الشركة

 440 یجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة للأسباب التي یرونها مناسبة لذلك، وهذا ما أكدته المادة 

"تنتهي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلها" وهو أیضا : الفقرة الثانیة من القانون المدني بنصها على

  فقرة الثانیة من القانون المدني.529ما نص علیه المشرع المصري في نص المادة 

یشترط لحل الشركة كقاعدة عامة إجماع الشركاء على هذا الحل فغالبا ما یكون طلب حل الشركة     و

إذا كانت قد أظهرت حساباتها خسارة في فترة معینة، أو الاتفاق على حل الشركة إذا أعطیت الرقابة 

علیها إلى شركة أخرى قد تكون منافسة لها ویؤدي ذلك إلى اطلاع على أسرار المهنة 1.  

  لكن إجماع الشركاء لا یؤدي دائما إلى حل الشركة، بل انه یخضع لمجموعة من الشروط ، فیجب ان 

تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها فلا یعتد بهذا الحل إذا كانت الشركة في حالة مالیة یصعب 

معها الوفاء بالتزاماتها، كان تكون في وضعیة التوقف الفعلي عن دفع دیونها ، وذلك منعا من التحایل 2

 على قواعد الإفلاس.

لكن هناك استثناء یرد على هذه القاعدة، فإذا تضمن عقد "بالحل المبستر"    ویطلق على هذا الانقضاء 

الشركة مثلا نصا یحرم إجازة حل الشركة قبل انتهاء مدتها فان هذا الشرط صحیحا، ولا یكون هناك سبیل 

لحل الشركة إلا باللجوء إلى القضاء الذي یقدر قانونیة حل الشركة أو بقائها 3.  

 إلا انه یمكن للشركاء عن طریق الاتفاق في عقد الشركة أو نظامها أن یفرضوا أغلبیة معینة للموافقة 

على حل الشركة، لأنه من الناحیة العملیة و إن كان إجماع الشركاء في اخذ قرار حل الشركة هو 

الأصل، إلا انه لا یمكن تطبیقه إلا في شركات الأشخاص لأنه غالبا ما یكون عدد الشركاء محدودا 

ویسهل معرفته وحصول الإجماع، أما بالنسبة لشركات الأموال وخاصة شركة المساهمة فلا یمكن أن تتبع 

علي عبد شخابنة، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، القاھرة، سنة -  1
 .143، ص1993

  
 ، 1993عباس حلمي المنزلاوي، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة ،القاھرة،مصر، -  2

 .93ص
 .143علي عبد شخابنة، المرجع السابق الذكر، ص -  3

25 
 

                                                             



هذه القاعدة لارتفاع عدد المساهمین إلى عدد یتعذر فیه الحصول على الإجماع، لذلك فانه تسري في هذه 

الشركة قاعدة الأغلبیة، وهذه الأغلبیة للمساهمین یجوز الاتفاق علیها في عقد الشركة التأسیسي وغالبا ما 

.1 المساهمین3/2 أو 4/3تحدد ب   

   وقد حدد المشرع الجزائري الأغلبیة اللازمة لحل شركة المساهمة في حالة عدم الاتفاق علیها في العقد 

، حیث نصت على أن یتخذ 2 من القانون التجاري17 مكرر 715التأسیسي للشركة، وذلك في المادة 

قرار حل شركة المساهمة الذي یتم قبل حلول الأجل من طرف الجمعیة العامة غیر العادیة، ویتعین 

لصحة قرار الجمعیة العامة غیر العادیة أن تبث فیه بأغلبیة ثلثي الأصوات التي أدلى بها ممن یملكون 

 قیمة رأسمال على الأقل في 4/1 من الأسهم على الأقل في اجتماعها الأول أو الربع 2/1نصف 

.  1981 لسنة 159الاجتماع الثاني، وهذا ما نص علیه أیضا قانون الشركات المصري رقم   

  ثانیا : انسحاب الشریك من الشركة

      إن المبدأ العام یقضي بعدم تقیید حریة الشخص وربطها بالتزام ابدي لتنافي ذلك مع الحریة 

الشخصیة للشخص ،غیر أن الأمر یختلف فیما یتعلق بالشركات التجاریة إذ لا یجوز للشریك أن ینسحب 

من الشركة بإرادته متى شاء دون رضا الشركاء طبقا لقواعد العقد شریعة المتعاقدین كون أن انسحاب 

الشریك یؤدي حتما إلى انقضاء الشركة، لكن هذا فیما یخص شركات الأشخاص إما شركات الأموال فإنها 

لا تنقضي بخروج احد الشركاء إلا إذا مس هذا الخروج بركن تعدد الشركاء أو برأسمال الشركة وحریة 

 الشریك في الانسحاب من الشركة تتأثر بما إذا كانت الشركة محددة المد واو غیر محددة المدة . 

  – انسحاب الشریك من الشركة محددة المدة 1

         القاعدة العامة تقضي بان الشریك لا یجوز له انسحاب من الشركة إذا كانت هذه الأخیرة محددة 

المدة فهو ملزم بالبقاء فیها إلى حین انتهاء المدة المحددة لها في العقد ، لكن هذه القاعدة ورد بشأنها 

استثناء إذ یسمح القانون للشریك بالمطالبة عن طریق القضاء الخروج من الشركة حتى وان لم تنقض 

 .132، ص1996حسني المصري، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، سنة -  1
 . المعدل و المتمم السابق ذكره08-93المرسوم التشریعي -  2

26 
 

                                                             



مدتها المحددة  في العقد بشرط أن تتوفر لدیه أسباب معقولة وجدیة كان یكون الشریك مصاب بمرض 

هیمنعه من مباشرة أعمال 1.  

  – انسحاب الشریك من الشركة غیر محددة المدة 2

 من ق .م.ج للشریك الانسحاب من الشركة بناءا على إرادته المنفردة إذا كانت 440      أجازت المادة 

الشركة غیر محددة المدة، وهذا الحق خاص بالشریك منحه له القانون فلا یجوز الاتفاق على حرمانه 

 منه، ویعد باطلا كل اتفاق یقضي بذلك.

    لكن من جهة أخرى نجد أن هذا الحق تم تقییده ببعض الشروط حیث یتعین على الشریك الذي یرغب 

بالانسحاب من الشركة أن یعلن رغبته لباقي الشركاء قبل حصوله ، وهذا الإعلان یمكن أن یتم بأي 

وسیلة كانت وفقا لمبدأ حریة الإثبات في المعاملات التجاریة، ویجب أن لا یكون انسحاب الشریك عن 

غش أو في وقت غیر لاحق كما لو انسحب لاستئثار بصفة مربحة أو كانت الشركة وشیكة الإفلاس 2 ،

ومتى توفرت هذه الشروط اعتبر انسحاب الشریك صحیحا مما یستتبع انقضاء الشركة إذا لم یكن هناك 

 اتفاق بین الشركاء على استمرار رغم خروج الشریك .

  الفرع الثاني: الأسباب اللاإرادیة لانقضاء الشركات 

       یحدث أن تطرأ على الشركة ظروف أو أحداث تؤدي إلى عدم استمرارهم في الشركة ،و هذه 

الأحداث لا دخل لإرادة  الشركاء في حدوثها یحتمل وقوعها في أي لحظة  دون سابق إنذار و تتمثل في 

 موت احد الشركاء (أولا) ،أو إفلاسه( ثانیا) ،أو في حالة ما فقد احد الشركاء أهلیته (ثالثا) . 

 أولا: موت احد الشركاء 

 الموت هو هلاك الشخص وفراقه للحیاة فتنتي بذلك شخصیته القانونیة ، وهو ما یعرف بالموت  

الطبیعي الذي یختلف عن الموت الحكمي في أن هذا الأخیر یعد موتا بموجب قانون یتم بصدور حكم 

 .163السابق، ص  المرجع عموره، عمار-  1
 .164نفسھ، ص  المرجع عموره، عمار-  2
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قضائي یقضي بوفاة الشخص المفقود نظرا لظروف معینة ، بناءا على طلب مقدم من نیابة العامة أو من 

أي شخص له یهمه الأمر 1.  

 من ق.م.ج  یعتبر موت احد الشركاء في الشركات التجاریة القائمة 439        تطبیقا لنص المادة 

على اعتبار شخصي سواء موتا طبیعیا أو حكمیا سبب لانقضائها، نظرا لان الشركاء عند إبرامهم لعقد 

الشركة تعاقدوا بالنظر لصفات الشریك الشخصیة وبوفاته تزول هذه الصفات، ونجد أن المشرع الجزائري 

 التي تنص:" تنتهي 562أدرج في القانون التجاري الوفاة كسبب لانقضاء شركة التضامن في المادة 

 الشركة بوفاة احد الشركاء ما لم یكن هناك شرط مخالف في العقد الأساسي" .

       غیر أن هذه القاعدة لیست من النظام العام، إذ یمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها بشرط 

صریح في عقد الشركة كون أن الوفاة أمر محدق قد یصیب احد الشركاء في أیة لحظة  مما یجعل 

.2 ناجحةالشركة في وضعیة ضعیفة لاسیما إذا تكونت للقیام بأعمال طویلة الأمد أو كانت هذه الشركة  

 من ق.م.ج  في فقرتیها الثانیة و الثالثة تجیز للشركاء على استمرار الشركة 439   لذلك  نجد أن المادة 

 في حالة وفاة احد الشركاء ویأخذ هذا الاتفاق إحدى صور التالیة :

  – الاتفاق على استمرار الشركة فیما بین الشركاء الباقین1

      یجوز للشركاء عند إبرامهم لعقد الشركة أن یضعوا بندا على في العقد ینص على انه في حالة وفاة 

احد الشركاء تستمر الشركة بین الشركاء الباقین بمعزل عن الشریك المتوفى، فلا یكون ورثة الشریك 

 المتوفى إلا نصیب مورثهم في أموال الشركة التي یتم تقدیرها بحسب قیمته النقدیة یوم 

الوفاة لیتم دفعه لهم نقدا، فلا یكون لهم نصیب من الحقوق اللاحقة إلا بمقدار ما تكون تلك الحقوق ناتجة 

عن عملیات سابقة عن الوفاة 3.  

 

 

  .595-192 ،ص 2011 الجزائر، للنشر، موفم ،الحق نظریة فیلالي، علي-  1
 .122ص  سابق، مرجع طھ، كمال مصطفى-  2
 

 .دار الأشكال، وتعدد القانوني الإطار وحدة بین الجماعي التجاري المشروع :التجاریة الشركات العریني، فرید محمد-  3
 .69،ص 2003 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة
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  – اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفى 2

      منح القانون للشركاء الحق في استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفى حتى وان كان هؤلاء قصرا 

 من ق.م.ج في فقرتها الثانیة التي تنص:" ألا انه یجوز الاتفاق في حالة ما 439وهذا ما أوردته المادة 

 إذا مات احد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا". 

     لكن المشكل المطروح في هذا الصدد أن الورثة القصر في شركة الأشخاص لا یمكنهم أن یكونوا 

شركاء لأنه في هذا النوع من الشركات الشركاء المكونین لها یتمتعون بالصفة التجاریة وهذا الوضع قد 

 یكون مضرا بالقصر لأنه قد یتم تطبیق إجراءات الإفلاس علیهم إذا ما توقفت الشركة عن دفع دیونها .

       و الحل في هذه الحالة هو تحویل الشركة إلى شركة توصیة بسیطة لیصبح القاصر شریكا موصیا 

فلا یكتسب الصفة التجاریة ولا یسال عن التزامات الشركة إلا في حدود الحصة التي ورثها، بالإضافة إلى 

ص على انه إذا توفى احد الشركاء ن ت القانون التجاري الجزائري مكرر من563ذلك نجد أن المادة 

المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة وكان هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفى 

رغم كونهم قصرا فإنهم یتحولون إلى شركاء موصین، أما إذا كان المتوفى هو الشریك المتضامن الوحید 

وكان ورثته قصرا في یتم تعویضه بشریك متضامن جدید أو یتم تحویل الشركة في مدة سنة من تاریخ 

الوفاة، وإذا لم یتم تسویة الوضعیة خلال سنة من الوفاة تنقضي الشركة مباشرة بقوة القانون 1.  

  ثانیا  : الإفلاس 

      الإفلاس هو نظام التنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة 

في میعاد استحقاقها بغض النظر إذا كان التاجر میسرا أو معسرا، تهدف أحكامه إلى تصفیة أموال 

المدین وتوزیع الناتج منها على الدائنین قسمة غرماء ، ولشهر إفلاس الشریك لابد من توفر شروط 2

 التي تنص: "یتعین على  215موضوعیة و شكلیة نظمها المشرع في القانون التجاري من خلال المادة 

كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون التجاري ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي 

" .بإقرار في مدة خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس  

 .74،75ص  سابق، مرجع فوضیل، نادیة-  1
 
 

 .10 ص ، 2013 الجزائر، بلقیس، دار ،القضائیة والتسویة الإفلاس شریقي، نسرین-  2
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 من 439یعتبر شهر إفلاس احد الشركاء سببا لحل الشركات التجاریة عملا بمقتضیاته المادة       

ق.ت.ج لكن هذا السبب لا یسري على كافة الشركات التجاریة بل یخص فقط شركة التضامن وشركة 

  من ق.م.ج)، كون أن إفلاس الشریك المتضامن 569-562التوصیة البسیطة (المادتین 

في هذا النوع من الشركات ینجم عنه حل الشركة بسبب زوال الثقة و الاعتبار الشخصي الذي تقوم 

 علیهما الشركة.

      إلا أن المشرع ترك المجال مفتوحا للشركاء للاستمرار في هذه الشركة بعد شهر إفلاس احد الشركاء 

إذا كان عقد الشركة یجیز استمرار الشركة، ویتعین في هذه الحالة فرز حصة الشریك المفلس بعد تقییمها 

من خبیر لیتم إخراجه من الشركة وتعدیل عقدها التأسیسي 1.  

    لكن السؤال المطروح في سیاق دراستنا لموضوع الإفلاس هل یعتبر إفلاس الشركة سببا لانقضائها ؟.

     باعتبار أن الشركات التجاریة تتمتع بالشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري ماعدا 

شركة المحاصة، فیترتب على وجود هذه الشخصیة المعنویة تمتع الشركة بالذمة مالیة مستقلة عن ذمم 

الشركاء وتعتبر هذه الأموال ضامنة للوفاء بدیونها فإذا ما توقفت عن دفع دیونها ینجم عن ذلك شهر 

 من ق.ت.ج كون أن 215إفلاسها نظرا لكونها تتمتع بالصفة التجاریة ،وهذا ما یفهم من نص المادة 

الشركة مثلها مثل الشخص الطبیعي یطبق علیها نظام الإفلاس أو التسویة القضائیة في حالة توقفها عن 

دفع دیونها 2.  

      لكن إفلاس الشركة التجاریة لا یؤدي بالضرورة إلى حل الشركة التجاریة فهو لیس من حالات 

انقضائها بقوة القانون فلابد من انتظار النتیجة التي تسفر عنها إجراءات الإفلاس حیث انه إذا أدت إلى 

تصفیة موجودات الشركة وتوزیع قسمتها تنقضي الشركة، لكن إذا أدت هذه الإجراءات إلى اتفاق مع 

الدائنین في هذه الحالة لا تنحل الشركة، لان إفلاس الشركة قد ینتهي بالصلح مع الدائنین فتعود الشركة 

إلى مزاولة نشاطها من ق.ت.ج نستخلص أن الشركة التجاریة 359 و 358. كما انه باستقراء المادتین 3

 .11ص  ، 2008 عمان، الثقافة، دار ،والإفلاس التجاریة الشركات في الوجیز المحیسن، نائل أسُامة-  1
 

 النفائس، دار ،-مقارنة دراسة  والقانون الإسلامي الفقھ في التجاریة الشركات إفلاس ذیاب، صبحي زیاد-  2
 .44،ص2011الأردن،

 .55 ص ، 2012 عمان، الثقافة، دار والخاصة، العامة الأحكام :التجاریة الشركات سامي، محمد فوزي-  3
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التي تم شهر إفلاسها لا تنقضي في حالة صدر الحكم برد الاعتبار، فهي تستطیع مواصلة نشاطها لمل 

 تبقى من أموال إذا أوفت بجمیع المبالغ المطلوبة منها.

 أن الوضع یختلف عندما نكون بصدد شركة الأشخاص باعتبار أن إفلاس هذا النوع من الشركات رغي   

یستتبع إفلاس الشركاء المتضامنین، كونهم مسؤولین عن  دیونهم بصفة تضامنیة وذلك حسب نص المادة 

 عكس شركة المساهمة وشركة ذات المسؤولیة المحدودة، ومادام القانون التجاري الجزائري من 551

 إفلاس الشركات الأشخاص یستتبع إفلاس الشركاء فانه یترتب علیه انقضاء الشركة بقوة القانون .

  ثالثا : فقدان  احد الشركاء لأهلیته أو الحجر علیه . 

      تعرف الأهلیة على أنها:" صلاحیة الشخص لتلقي حقوق وتحمل التزامات بغض النظر على الفترة 

التي تبدأ فیها هذه الصلاحیة، وتعد أحكامها و القواعد المنظمة لها من النظام العام، إذ لا یحق 

للأشخاص التنازل عنها عن أهلیتهم أو تعدیلها بل القانون هو من یتولى بیان أحكامها وحدودها 1،" 

 والأهلیة نوعان :أهلیة الوجوب و أهلیة الأداء .

    قد یحدث أن تصاب أهلیة احد الشركاء بعارض من العوارض الأهلیة كالجنون أو العته مما یترتب 

عن ذلك فقدانه لأهلیته و الحجر علیه فمال الشركة في هذه الحالة هو انقضاء ،  كون أن الممثل 2

القانوني لا یمكن أن یحل محل الشریك، لان الشركاء و الغیر وثقوا بشخص معین الشخص الشریك 

بالذات، فلا تتعدى هذه الثقة إلى ممثله القانوني 3.  

 من ق.ت.ج انه قد یحكم على احد الشركاء بمنعه من 10 مكرر 563 و 563       ویفهم من المواد 

 ممارسة مهنة تجاریة وهذه العقوبة أصلیة  یؤدي حتما لانقضاء الشركات التجاریة .

  وفي هذه الحالة تسري على شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة كونهما قائمتین على الاعتبار 

 الشخصي لكن من جهة أخرى یستطیع الشركاء تفادي حدوث هذا الوضع بالاتفاق على 

 .09،ص2013 الجزائر، الأمل، دار ،-قانونیة فقھیة دراسة - النیابة أحكام في لإبانةا زوبیدة، إقروفة-  1
 .الثقافة، دار الثانیة، الطبعة ،-العامة الأحكام في قضائیة فقھیة دراسة -التجاري الشركات في الوسیط العكیلي، عزیز-  2

 .140 ص عمان،
 

 منشورات البحر المتوسط، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة،  التضامن، شركة :التجاریة الشركات موسوعة ناصیف، إلیاس-  3
 .184،ص1994
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استمرار الشركة إذا فقد احد الشركاء لأهلیته وتم الحجر علیه عندئذ تستمر الشركة بین الشركاء الباقین 

 مع وجوب القیام بالإجراءات الضروریة لصحة التعدیل. 

 المبحث الثاني:الشهر القانوني لانقضاء الشركات التجاریة

یتوجب علیها  حتى تتمكن الشركة التجاریة من التمتع بالشخصیة المعنویة وتزاول نشاطها التجاري،    

 ،الانقضاءیقتصر على التأسیس و التعدیل بل یشمل كذلك حالة  شهر عقد تأسیسها وتعدیلاته وهذا لا

"یتعین نشر انحلال الشركة حسب نفس الشروط وأجال  العقد التأسیسي   من ق.ت550طبقا لنص المادة 

الانحلال. حالة تخلف شهر يالغیر ف على الاحتجاجذاته" ویعتبر هذا الإجراء إلزامي حیث لا یمكن    

وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الإجراءات المتبعة لشهر انقضاء الشركات التجاریة في    

عن تخلفها في المطلب   المترتبة على شهر انقضاء الشركة والجزاءات المترتبةالآثارو المطلب الأول،

.الأول   

  المطلب الأول:الإجراءات المتبعة لشهر انقضاء الشركات التجاریة 

الإنقضاء هو إطلاع الغیر على الحالة التي آلت إلیها الشركة،و علیه یجب  إن الهدف من عملیة شهر

 مجموعة من الإجراءات منها ما یقوم به الموثق في وهذا ما سنذكره في الفرع الأول،ومنها ما یتم إتباع

  لدى المركز الوطني لسجل التجاري في الفرع الثاني.

  الموثق التي یتبعها الشهر ا إجراءاتالفرع الأول:  

 مالشهر ثالموثق نظرا للدور الأساسي الذي یقوم به في نظام التي یتبعها  الإجراءات إلىقبل التطرق 

  الشركة.ءشهر انقضا إجراءاتتبیان 
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تعریف الموثق أولا:  

متضمن تنظیم مهنة ل ا06-102 من القانون 03عرف المشرع الجزائري الموثق في نص المادة      

التوثیق على أن:"الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي 

 یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة"

تابع للسلطة العمومیة   من خلال هذا التعریف یتبین لنا أن القانون الجزائري یعتبر الموثق موظف عمومي

یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها الرسمیة ویحفظ العقود التي یحررها أو یتسلمها للإیداع ،كما یسهر 

 التي حددها الآجالعلى تنفیذ الإجراءات اللازمة لاسیما التسجیل،الإعلان،النشر و شهر العقود في 

 وتسییره،كما یقوم الموثق ضمن الشروط ألتوثیقيالقانون ، زیادة على ذلك یتولى حفظ الأرشیف 

،و العقود المستخرجاتنسخ عادیة منها أو  المنصوص علیها بتسلیم نسخ تنفیذیة للعقود التي  یحررها أو

تنظیم مهنة   المتضمن02-06 من قانون 11و10التي لا یحتفظ بأصلها عملا بمقتضات المادتین 

 التوثیق.

 یفشي أیة وینشر أ بالسر المهني فلا یمكن له أن الالتزام     ضف إلى ذلك یتعین على الموثق 

  إعفاءات منصوص علیها في القوانین أو الأنظمةأو باقتضاءات أومعلومات إلا بعد موافقة الأطراف 

.02-06من القانون 14المعمول بها وهذا ما نصت علیه المادة   

المتضمن  02ـ06 من قانون06 بمهنة التوثیق توفر مجموعة من الشروط حددتها المادة للالتحاقیشترط 

 بالتكوین للحصول على شهادة  الالتحاقأن على كل مترشح یوّد تنظیم مهنة التوثیق التي تنص على "

 الكفاءة المهنیة للتوثیق یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة:

 - التمتع بالجنسیة الجزائریة.

  في الحقوق أو شهادة معادلة لها.ساللیسان-حیازة شهادة 

 -بلوغ خمسة وعشرون سنة على الأقل.

 -التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة.

 ، یتضمن تنظیم مھمة التوثیق ، الجریدة الرسمیة الجمھوریة 2006 فبرایر 20 مؤرخ في 02-06قانون رقم-  1
  .2006 مارس 8، بتاریخ 14الجزائریة. عدد 
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 -التمتع بشروط الكفاءة البدنیة الضروریة لممارسة المهنة.

 بالإضافة إلى شروط أخرى یتم تحدیدها عن طریق التنظیم.

من وزیر   بقرارالموثقینفبعد النجاح في المسابقة و الحصول على شهادة الكفاءة المهنیة للتوثیق یتم تعین 

 الغرفة الوطنیة استشارة بعد 02-06 من القانون 7العدل حافظ الأختام وهذا ما نصت علیه المادة 

كل واحد   الحائزین على شهادة الكفاءة المهنیة للتوثیق،  والتعاون مع مصالح العدل توزع قائمةللموثقین

 من 8وتنص المادة  على إقلیم الدولة،  محكمة من المحاكم المتواجدةاختصاصمنهم على مستوى دائرة 

وجوب أداء الموثق للیمین القانونیة قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس  على 02-06 قانون

 القضائي لمحل تواجد مكتبه.

. التي یقوم بها الموثق الاجراءاتثانیا:  

 المتعلق المداولة بإیداع محضر  أن یقوموا الشركاء علىیجب أولا    إن الموثق قبل أن یباشر مهامه 

ویتضمن هذا  الذي اتخذته الأجهزة القانونیة الأساسیة المؤهلة لذلك في الشركة، بقرار حل الشركة

ثم  ، "....الخا، غرضها، مقره، قیمة رأسمالها "اسمها   البیانات الأساسیة المتعلقة بالشركةلالمحضر ك

 اسمیتم تدوین هذا المحضر القاضي بحل الشركة مع وجوب تحدید تاریخ الحل ویذكر كذلك في المحضر 

  الشركاء.ها من طرفالمصفي الذي سیتولى مهمة تصفیة الشركة و یوقع علي

،لأنه   إلزاميءحضور الشركا جمیع الشركاء حیث یعتبر باستدعاءإیداع المحضر یقوم الموثق  بعد      

 تم يالمحضر الذبعد التأكد من البیانات الواردة في و، حل الشركة دتحریر عقیتعذر في حالة غیابهم 

تاریخ حل إلى إیداعه یشرع الموثق في تحریر عقد حل الشركة یدون فیه كافة بیانات الشركة بالإضافة 

 المصفي اسم تدوین  وجوبمع  به على الغیر،الاحتجاجبیان إلزامي لیتمكن الشركاء من وهذا الالشركة 

 ومهامه والمدة الممنوحة له للقیام بأعمال التصفیة.

یتولى الموثق بعد تحریره العقد إرسال نسخة موجزة عنه للمركز الوطني لسجل التجاري لقیده         

 العملیة تتم إلكترونیا بعد تفعیل نظام التسجیل الإلكتروني،حیث یملك كل موثق برید أصبحتونشره،و 

  الكتروني و رقم سري خاص یتعامل به مع المركز الوطني للسجل التجاري.
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إلى أنه في حالة الحل القضائي یستبعد الموثق من عملیة الحل و الشهر كمن أن   الإشارة      تجدر

 یشترط لسریان هذا الحكم أن یكون نهائیا أي غیر قابل و، الحكم الصادر من المحكمة هو الذي یتم نشره

 للطعن بطرق الطعن العادیة.

      وتتمثل هذه الطرق في المعارضة الذي یعد طریق طعن العادي فتحها المشرع للمطالبة بمراجعة 

الحكم الذي صدر في غیاب المدعى علیه رغم صحة التكلیف بالحضور ویرجع الحكم أمام الجهة 

القضائیة التي فصلت في أول مرة، فهو مفتوح بقوة القانون ولا یمكن حرمان من تغیب من إلا بنص 

صریح، بالإضافة إلى الاستئناف الذي یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة یتم 

 لحسن سیر العدالة إذ یسمح نعرضه على المجلس القضائي حسب قواعد الاختصاص، وهو ضما

بتدارك ما یشوب الأحكام من مخالفات للقانون وأخطاء في تقدیر الوقائع 1.  

 الفرع الثاني:الإجراءات المتبعة لدى المركز الوطني لسجل التجاري

 للسجل التجاري أو يالمركز الوطنكل حكم قضائي یقضي بحل شركة أو عقد حل شركة، یودع لدى     

في أحد فروعه المتواجدة عبر ولایات الوطن، وهذا حتى یتم شهره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

    الإطلاع علیها.نالغیر ملیتمكن 

 لسجل التجاري أولا ثم الإجراءات التي یقوم يالمركز الوطنوعلیه سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف    

 بها ثانیا.

 أولا:تعریف المركز الوطني للسجل التجاري

 المؤرخ في 248-63 للسجل التجاري هو مؤسسة عمومیة تم إنشاؤها بموجب المرسومي    المركز الوطن

غییر التسمیة إلى المركز ت،تحت تسمیة الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة لكن تم 1963جویلیة 10

الوطني للسجل التجاري بموجب المرسوم  ، ویعدّ هذا المركز هیئة 1973نوفمبر 21المؤرخ في 273-188

 .230، ص 2011عبد السلام دیب، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر، -  1
 ، یتضمن تبدیل تسمیة المكتب الوطني للملكیة الصناعیة بالمركز 1973نوفمبر21 المؤرخ في 188-73مرسوم رقم -  2

 .1973نوفمبر 27، بتاریخ 95الوطني للسجل التجاري، ج.ر.ج.ج، عدد
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 وصایة و تالمركز تح الذي جعل 90-197  بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیذيمستقلةإداریة 

  بالتجارة.الوزیر المكلفإشراف 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز  68-292 من المرسوم التنفیذي 03ویفهم من نص المادة    

الوطني التجاري وتنظیمه التي تنص:"یعدّ المركز تاجرا في علاقته مع الغیر كما أنّه یخضع للقوانین 

والتنظیمات الساریة" أنّ للمركز طبیعة إداریة في تنظیمه الداخلي،أما في ما یخص معاملاته مع الغیر 

 الاختصاصفهو یعتبر تاجرا ویخضع للقانون التجاري و في حالة نشوء نزاعات بینه و بین الغیر فإنّ 

 یعود للقاضي التجاري.

أما فیما یتعلق بمقر المركز فتنص المادة الثانیة من المرسوم    المعدلة لنص المادة الرابعة 43-08رقم 3

 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري 68-92من المرسوم التنفیذي رقم 

طبیعیا،و  على انه یقع بالعاصمة وتوجد فیه كافة المعلومات المتعلّقة بالتاجر سواء كان شخص معنویا أو

 أو عدة ریدیرها مأمو محلیة یسیرها و ات أو ملحق بملحقة مستوى كل ولایةىممثلا علیكون لهذا المركز 

    التجاریة للولایة المعنیة. الاقتصادیةمأمورین حسب الكثافة 

ولقد تم إحداث هذه الملحقات حرصا من المشرع لتقریب المركز من الأشخاص الراغبین في ممارسة      

 و لحساب باسم للسجل التجاري و الذي یعمل يالمركز المحلویطلق علیها تسمیة التجاریة، الأنشطة 

 المركز الوطني.

 

 

 

، یضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزیر 1979 مارس17 مؤرخ في 90-97مرسوم تنفیذي رقم -  1
 .1997مارس26، بتاریخ 17التجارة، ج.ر.ج.ج ،عدد 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل 1992فیفري 18 مؤرخ في 68-92مرسوم تنفیذي رقم -  2
 .1992فیفري23، بتاریخ 14التجاري وتنظیمھ، ج.ر.ج.ج عدد

 
، المتضمن القانون 86-92، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2008 فیفري 03 مؤرخ في 43-08مرسوم تنفیذي رقم -  3

، المعدل و 2008 فیفري 10، بتاریخ 07الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمھ، ج.ر.ج.ج عدد
 المتمم. 
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  القیام بهايالمركز الوطنالإجراءات التي یتولى  ثانیا:

حددت المادة الثانیة من المرسوم       الأعمال و الأهداف التي یسعى المركز إلى  37- 11التنفیذي1

 الخاضعین له احترامالقیام بها وتحقیقها،ومن بین هذه المهام نجد انّه یتكفل بضبط السجل و یحرص على 

للواجبات المتعلقة بالقید في السجل التجاري،وینظم الكیفیات التطبیقیة بهذه العملیات طبقا للأحكام 

 التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها.

 عقد حل الشركة الذي تّم عبإیداحیث یتولى أحد الشركاء أو أحد الموظفین العاملین لدى الموثق القیام 

المركز  المحكمة و الذي مفاده حل الشركة لیتمكن أصدرتهحكم القضائي الذي  تحریره لدى الموثق أو

 للسجل التجاري بإشهاره ،حیث یتم قیده و شهره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفي يالوطن

 من طرف المصفي ،كما تتعین الإشارة في عنوان الشركة إلى أنّ هذه الأخیرة اختیارهاجریدة یومیة یتم 

 في حالة التصفیة لإعلام الغیر بوضعیة الشركة.

ویجب نشر أمر تعیین المصفي في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفي جریدة      

الشركةمختصة للإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد فیها مقر   من 767هذا ما نصت علیه المادة ،2

، ویتضمن هذا الأمر البیانات التالیة:القانون التجاري الجزائري  

  الشركة.اسم بمختصر  الانقضاء متبوعا عنداسمهاالشركة أو  عنوان -1

"في حالة التصفیة". - نوع الشركة متبوعا بعبارة2  

مبلغ رأسمال الشركة. -3  

.ةالمركز الشرك- عنوان 4  

  في السجل التجاري.ةقید الشرك-رقم 5

- سبب التصفیة.6  

، المتضمن القانون الأساسي 68-92، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011 في فیفري 37-11مرسوم تنفیذي رقم -  1
 .2011 فیفري 09 ،بتاریخ 09الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمھ، ج.ر.ج.ج عدد

بالعیساوي محمد الطاھر، الشركات التجاریة، الجزء الأول(شركات الأشخاص)، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، -  2
 .150،ص 2014الجزائر،
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أسماء المصفین وألقابهم ومواطنهم. -7  

.الاقتضاء عند صلاحیاتهمحدود  -8  

  كما یذكر في نفس النشر بالإضافة إلى ما تقدم:

- تعیین المكان الذي تتوجه إلیه المراسلات و المكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة بالتصفیة.1  

المحكمة التي تتم في كتابتها إیداع العقود  و الأوراق المتصلة بالتصفیة بملحق السجل التجاري. -2  

وماهي المدة اللازمة للقیام بهذا الإجراء؟ في هذا الموضوع من یتولى مهمة النشر، ولكن السؤال المطروح  

"یقوم المصفي أثناء تصفیة  : على انه التي تنصالقانون التجاري الجزائريمن  768 المادة     باستقراء

وخاصة فیما یتعلق بكل ، الشركة وتحت مسؤولیته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین للشركة

قرار یؤدي إلى تعدیل البیانات المنشورة  طبقا للمادة السابقة فإنه ینشر طبقا للشروط المنصوص علیها 

 في هذه المادة".

"یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة   التي تنص: القانون التجاري الجزائريمن 838وكذلك المادة    

 مصفي الشركة  دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط،200.000 دج إلى 20.000أشهر وبغرامة من

 الذي:

بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة خاصة لقبول  - لم یقم عمدا في ظرف شهر من تعیینه،1

 الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها و لم یودع بالسجل التجاري القرارات التي قضت بالحل".

 انقضاءیتبین لنا من خلال هاتین المادتین أنّ المصفي هو الشخص الذي سیتولى مهمة نشر وإعلان 

الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة في ظرف شهر من تعیینه، وفي حالة عدم قیامه بهذا 

إذ قد یصل الأمر إلى درجة  الحبس نظرا لأهمیة  هذا الإجراء بالنسبة  الإجراء تترتب مسؤولیته الجزائیة،

 للمرحلة التي تلي حل الشركة المتمثلة في التصفیة. 

 

 

38 
 



     المطلب الثاني: أثار شهر الانقضاء وجزاء تخلفه

 للشركاء  بالنسبةمن الآثار سواء  مجموعة      إن الشهر مثله مثل كافة التصرفات القانونیة  تترتب علیه

وفي حالة تخلف القیام بالشهر إنقضاء الشركة یتم توقیع جزاء على   المتعامل مع الشركة،للغیر أو بالنسبة

 ذلك.

ثم   الشركات التجاریة في الفرع الأول،انقضاءعن شهر  المترتبةالآثار لذا سنتناول في هذا المطلب       

 نتطرق لدراسة جزاء تخلف الشهر في الفرع الثاني.

الانقضاءآثار شهر  الفرع الأول:  

 776جعل المشرع الجزائري عملیة الشهر إجراء وجوبي في جمیع الحالات وهذا وفقا لنص المادة       

إلا ابتداءا من الیوم الذي تنشر فیه في  "ولا ینتج حل الشركة آثاره على الغیر من ق.ت.ج التي تنص:

 انقضاء نالغیر م من ق.ت.ج حتى یتم حسم كل نزاع و یتأكد 767وكذلك المادة  السجل التجاري"،

 لأنهم إشكالأي یطرح في هذه الحالة لا  انتهاء مدتها إلىفإذا كان سبب حل الشركة یعود  الشركة،

متى تنتهي الشركة، ولكن في حالة انقضت لسبب معین كموت أحد الشركاء أو یعلمون من واقع العقد 

مثلما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن فهم لا یعلمون متى الشریك أو متى یهلك مال الشركة إفلاسها 

لذلك لابد من شهر هذا الانقضاء، لذا لا یكاد یستثنى من وجوب شهر الانقضاء قانونا إلا في حالة واحدة 

وهي حالة تحدید اجل الشركة في العقد تحدیدا نهائیا واضحا لأنه یتبین من واقع عقد الشركة میعاد 

 من اجل تأكید والابتعاد عن أیة ءانقضائها، غیر انه من الأفضل على أي حال أن یتم شهر الانقضا

شبهة 1 .  

     ومتى تم الشهر وفقا للأوضاع التي حددها القانون فان الانقضاء لا یسري على الغیر إلا من تاریخ 

إتمام كافة الإجراءات فتكون التصرفات التي تجریها الشركة في الفترة ما بین یتحقق فیها السبب المؤدي 

للانقضاء وتلك التي تستكمل فیها إجراءات الشهر تعتبر بالنسبة للغیر صادرة عن شركة قائمة فتكون 

 ملزمة بها وملزمة للشركاء مادامت هذه التصرفات صدرت باسم الشركة ولحسابها.

 .355،356، ص 2006علي البارودي، محمد السید الفقي، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -  1
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     ورغبة من المشرع في المضي بحمایة الغیر إزاء الشركة المنحلة اقر بمنع الشركاء بعد انقضاء 

الشركة من القیام بعمل جدید باستثناء الأعمال اللازمة لإتمام الأشغال التي شرع فیها، وفي حالة ما إذا 

مسؤولین شخصیا بوجه التضامن عن الأعمال التي شرعوا فیها قاموا بإبرامها یصبح الشركاء 1.  

أما بالنسبة لمصالح الضرائب فنجد أنّ المشرع في قانون الضرائب المباشرة لم یشر إلى حالة حل       

 بالتالي یعتبر حل الشركة بمثابة  الشركة عن النشاط بصورة نهائیة،وه وتوقفالشركة بل أخذ بمفهوم عام 

تم ي الحل مع دفع رسم ثابت حتى لا  هذا إخطار المدیریة بحدوثه لتسجیلتوقف عن النشاط یستلزم 

 مساءلة الشركة المنقضیة عن الضرائب المستحقة بعد ذلك.

 الفرع الثاني:جزاء تخلف الشهر

حتج به تجاه الغیر إلا بعد مرور یوم كامل من نشره القانوني الإجباري وهذا  ي لاالانقضاءإنّ شهر      

 المتعلق بالسجل التجاري في فقرتها الثانیة وكذا المادة 22-90من القانون  19ما نصت علیه المادة 

"ولا ینتج حل الشركة أثاره على الغیر إلا إبتداءا من الیوم الذي تنشر  من ق.ت.ج التي تنص 3 /766

 فیه في السجل التجاري"

 ترتب علیه نفس الجزاء المترتب في حالة إهمال شهر العقد التأسیسي الانقضاءوعند تخلف شهر     

ویتمثل   الشركات التجاریة یتم بذات الطریقة التي یُشهر بها عقد الشركة، انقضاء شهرإنللشركة مدام 

 غیر مشهر على الغیر الذي یحق له التعامل مع بالانقضاءهذا الجزاء في البطلان بمعنى أنه لا یحتج 

الشركة على أنها قائمة  وفقا الانقضاءإلا أنه یمكن تدارك الوضع بتصحیح هذا البطلان وذلك بشهر ، 2

  به تجاه الغیر.   الاحتجاجللإجراءات القانونیة اللاّزمة لیتمكن الشركاء من 

 

 

 

، 2005فوزي عطوي، الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة و الشریعة الإسلامیة دار الحلبي الحقوقیة، بیروت، -  1
 .59ص

 
 .71محمد فرید العریني، مرجع السابق الذكر، ص-  2
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 خلاصة الفصل الأول

 انقضاء الشركة وحلّها وصلنا إلى التمیز بین طرق الانقضاء التي لأسبابإذن من خلال التطرق     

تستخلص من العقد الأصلي المشهر كانقضاء المیعاد المحدد للشركة كوفاة أحد الشركاء أو الحجر علیه 

أو إفلاسه أو إعساره وبین طرق الانقضاء التي تكون نتیجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على حل الشركة أو 

 إرادة أحد الشركاء كانسحابه من الشركة من جهة أخرى . 

في كل هذه الأحوال فلا مناص من شهر الانقضاء بالطرق والإجراءات الخاصة بشهر عقد الشركة     

ر المشهر يذاته ویتعین شهره في السجل التجاري وجزاء عدم الشهر هو البطلان أي لا یحتج بالانقضاء غ

على الغیر ویظل الشریك مسؤولا عن التصرفات التي تجري باسم الشركة ولو بعد انقضائها كما یجب 

 على قلم كتاب المحكمة أن تصدر فیها أحكام  حل الشركة أو بطلانها .

ومتى انحلت الشركة لسبب من الأسباب ترتب عن ذلك آثار هامة تتمثل في تصفیة الشركة قصد    

 بین الشركاء وهذا بعد استیفاء دائنیها لحقوقهم وهو ما سوف نتعرف علیه من خلال موجوداتهاتقسیم 

 فیما یتعلق بتصفیة الشركة واحتفاظها بشخصیتها المعنویة في فترة التصفیة وتعیین لفصل الثانيالبحث ا

المصفي وسلطة المصفي وانتهاء التصفیة وأخیرا قسمة الشركة وتقادم الدعاوى التي ترفع على الشركاء 

 بسبب أعمال الشركة التي انقضت وتحت تصفیتها.
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  انقضاء الشركات التجاریةآثارالفصل الثاني: 

متى انقضت الشركة لأي سبب من الأسباب السالفة الذكر، فإنها تدخل في مرحلة التصفیة بد     

تحدید ومجوداتها تمهیدا لقسمة الأموال على الشركاء، وعلى هذا الأساس فانه یترتب على الانقضاء 

 تصفیة الشركة ثم قسمتها على التوالي.

، 449 إلى 1443   وقد نظم المشرع الجزائري أحكام التصفیة و القسمة في القانون المدني في المواد 

وجاء بأحكام خاصة بالتصفیة في القانون التجاري في المواد  .777 إلى 765من 2  

 عقد الشركة یعتبر من العقود المستمرة، التي ینشا أن  وما یبرر وجود تصفیة ثم لموجودات الشركة، هو 

من نشاطها أثناء حیاتها علاقات فیما بینها وبین الغیر، و بین الشركاء أنفسهم وبین الغیر و الشركاء، 

الأمر الذي یجب معه في حالة انقضاء الشركة تصفیتها من اجل قسمة ومجوداتها بین الشركاء واستفاء 

 دائني الشركة لحقوقهم.

وعلى ذلك ستكون دراستنا لأثار انقضاء الشركات التجاریة طبقا لأحكام الواردة في القانون المدني،     

مع التطرق إلى أحكام التصفیة التي جاء بها المشرع الجزائري في القانون التجاري، حیث سنقسم هذا 

 الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحث الأول تصفیة الشركة أما المبحث الثاني فسنتناول قسمة الشركة .

 المبحث الأول: تصفیة الشركات التجاریة

  إن فكرة الشركة كوسیلة لتجمیع رأسمال واستثماره بفضل تحقیق ربح هو الذي دفع بالأفراد إلى تقدیم   

حصصهم للمساهمة في تكوین رأسمال الشركة بحیث تخرج ملكیة الحصة من سیطرة صاحبها إلى رحاب 

 أوسع هو الشركة.

ولقد كان المنطق یقضي عودة الشركة إلى أصحابها عند حل الشركة باعتبارها السبب المباشر في     

 ذلك غل یدهم عن التصرف في تلك الحصة، ولكن الفقه القانوني فیما یخص تصفیة الشركات یرى غیر

  المعدل و المتمم السابق الذكر.85-75- الأمر  1
  المعدل و المتمم السابق الذكر.75-95- الأمر  2
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فالركن الجوهري لفكرة التصفیة هو استمرار غل ید الشركاء عن التصرف في حصصهم طیلة المدة 

اللازمة للتصفیة 1.  

   والتصفیة كإجراء هو أمر أوتوماتیكي بعد تحقق أسباب الانقضاء وشهره، فهو بدایة نهایة الشخصیة 

 من القانون التجاري بنصها: "تعتبر الشركة في حالة تصفیة 766المعنویة للشركة، وهذا ما أكدته المادة 

 من وقت حلها مهما كان السبب...".

   وما مصیر الشخصیة المعنویة؟ من خلال ذلك فانه یمكننا التساؤل عن: ماهو مفهوم التصفیة؟ وفیما 

 تتمثل إجراءات التصفیة أثناء دخولها في مرحلة التصفیة؟.

  للإجابة عن كل تلك التساؤلات قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین: تناولنا في المطلب الأول مفهوم   

 التصفیة، أما في المطلب الثاني فخصصناه لإجراءات التصفیة.

  التصفیةضمونالمطلب الأول: م

  من خلال هذا المطلب فإننا سوف نقوم بدراسة مفهوم التصفیة بشيء من الدقة وذلك بالتطرق إلى 

 تعریف التصفیة، ثم أنواعها، وأخیرا سنمیز التصفیة عن الإفلاس وذلك من خلال هذه الفروع.

 الفرع الأول: مفهوم التصفیة

 أولا: تعریف التصفیة

لم یتناول المشرع الجزائري تعریف التصفیة وفق القانون المدني أو التجاري، وبالتالي فقد رجحنا استقراء    

هذا التعریف من ضوابط الفقه القانوني لبعض الفقهاء، والذین اجمعوا بان مفهوم التصفیة هو مجموع 

الأعمال  التي من شانها تحدید حقوق الشركة من قبل الشركاء ومن قبل الغیر للمطالبة بها، وكذلك 2

 تحصیل دیونها من قبل الغیر ثم تقسیم الباقي خسارة آو ربحا على الشركاء.

وإذا ما نتج عن هذه العملیات بقاء موجودات بالشركة فان مهمة المصفي تنحصر في تحدید هذه    

 الموجودات وتحویلها إلى مبالغ نقدیة تمهیدا لفسخها بین الشركاء.

-  محمود محمد شمسان، تصفیة شركات الأشخاص التجاریة، دراسة مقارن، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة،  1
 .63، ص1987القاھرة، مصر، 

 .149 و148- سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة،الطبعة الثانیة، القاھرة، ص 2
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العملیات اللازمة لتحدید الصافي من أموال الشركة  مجموعة: ویعرفها الدكتور مصطفى كمال طه بأنها

الذي یوزع بین الشركاء عن طریق القسمة، بما في ذلك انجاز الأعمال الجاریة، واستیفاء حقوق الشركة و 

الوفاء بما علیها من الدیون بیع موجوداتها 1 .  

   ویعرفها الدكتور محمد احمد محرز على أنها: "عبارة عن مجموع الأعمال التي تؤدي إلى إنهاء نشاط 

الشركة واستیفاء حقوقها وحصر ومجوداتها وسداد دیونها 2."  

 على أنها تعد: "من النتائج المترتبة على انقضاء الشركة، وتكون olivier caprasse   ویعرفها الأستاذ 

عملیا من اجل تسویة حقوق الشركة ودیونها لتحدید الأصل الصافي الذي یوزع بین الشركاء 3.  

    كما یعرفها الأستاذ إلیاس ناصف بأنها:" مجموعة العملیات الرامیة إلى إنهاء الأعمال التجاریة 

للشركة،وما ینشأ عنها من استفاء حقوقها دفع الدیون المترتبة علیها، و تحویل عناصر موجداتها إلى نقود 

تسهیلا لعملیة الدفع، والتوصل إلى تكوین كتلة الموجودات الصافیة من أجل عملیة القسمة تحدید حصة 

كل من الشركاء في ومجوداتها المتبقیة،ما یترتب على كل منهم دفعه،إذا تعذر علیها التسدید من 

 ومجوداتها.

أما المشرع الفرنسي، فقد الحق التصفیة بالإفلاس، وربطها بالعلاقة السببیة بینهما وذلك باعتبارهما     

من الأنظمة المتقاربة التي یستبعد وجود احدهما بدون وجود الأخر، بمعنى أن تصفیة الشركة لا تكون 

 دون إشهار إفلاسها حیث تتوفر شروط الإفلاس.

  أما المشرع الجزائري فقد ربط التصفیة للأسباب انقضاء الشركة، لان الانقضاء لا یؤدي إلى تقسیم  

الغرض ترى الدكتورة  موجودات الشركة بین الشركاء، وهذا یتم بعد استیفاء لدائنیها لحقوقهم وفي هذا

فوضیل بان التصفیة هي إنهاء جمیع العملیات الجاریة للشركة، وتسویة حقوقها ودفع دیونها تمهیدا لوضع 

الأموال الصافیة بین ید الشركاء 4.  

 .343، ص86- مصطفى كمال طھ، المرجع السابق الذكر، ص 1
 .247، ص2004- احمد محمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، منشاة المعارف، الإسكندریة،  2
3  -OLIVER caprasse. Les sociétés et l’arbitrage .delta édition .PARIS. 2002. page243. 
 .79- نادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، المرجع السابق الذكر،ص 4
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 التصفیة هي مجموعة من العملیات أن  وما نستخلصه من هذا العرض الفقهي لتعریف التصفیة، هي 

الناتجة عن انقضاء الشركة، والهادفة لتسویة المراكز القانونیة، لاستیفاء ما للشركة على الغیر وأداء ما 

علیها من الدیون، وتوزیع الرصید المتبقي على الشركاء الناتج من تحول موجوداتها إلى مبالغ نقدیة بعد 

 بیع منقولاتها وعقاراتها.

 ثانیا: تمییز التصفیة عن الإفلاس

  قد یختلط مفهوم التصفیة ویتشابه مع مفهوم الإفلاس من الوهلة الأولى، فقد یتبادر إلى ذهن أن كلاهما 

سیؤدي إلى انتهاء هذه الشركة وتقسیم أمواله، غیر أن هناك جوانب عدیدة تبین الفرق الشاسع بین 

 المفهومین ونوجزها فیما یلي:

  حیث أن التصفیة قد تشمل شركة لا تزال قادرة على الوفاء بدیونها ولم تتوقف بعد عن الدفع حتى یثبت 

العكس، وهو ما لا یمكن تصوره في حالة الإفلاس، إذ أن حكم الإفلاس لا یقع إلا على شركة توقفت 

على سداد دیونها 1.  

  أثناء عملیة التصفیة لا تتوقف الدعوى الفردیة التي یحق لكل دائن مباشرتها على انفراد قصد المطالبة 

بحقه من المصفي باعتباره ممثلا للشركة دون تمثیله للدائنین، في حین تتوقف كل الدعاوى الفردیة التي 

یباشرها أي دائن من المدینین في حالة الإفلاس، حیث یتولى الوكیل المتصرف القضائي مباشرتها لصالح 

جمیع الدائنین، باعتباره ممثلا للشركة المفلسة وجماعة الدائنین 2.  

   إن الأثر الذي یرتبه الحكم بشهر الإفلاس هو سقوط أجال جمیع الدیون المؤجلة التي على الشركة، 

بینما تبقى أجال دیون قائمة في حالة تصفیة الشركة، لیقوم المصفي باستقطاع المبالغ اللازمة للوفاء 

  غایة تاریخ استحقاقها أین یؤدیها إلى أصحابها.إلىبالدیون المؤجلة والاحتفاظ بها 

  ونضیف انه یمكن شهر إفلاس الشركة وهي في طور التصفیة، في حالة ما إذا توقفت عن دفع دیونها 

.الآجالالحالة   

 من القانون التجاري تنص على: "لا یترتب إفلاس أو تسویة القضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر 225- المادة  1
 صور حكم مقرر لذلك".

- معمر خالد، النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر في  2
 .22، ص2009القانون تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، سنة 

 

46 
 

                                                             



 ثالثا: الطبیعة القانونیة للتصفیة

        تصبح الشركات التجاریة متمتعة بالشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري، 

وتنتهي و تزول مع زوالها و إنقضائها لكنها لیست قاعدة مطلقة حیث لا تطبق على الشركة التجاریة التي 

 تكون في مرحلة التصفیة، بحیث أنها تبقى مستمرة لحین إنتهاء المصفي من أعمال التصفیة.

     لقد اقر المشرع الجزائري بمبدأ إستمرار الشخصیة المعنویة للشركة في مرحلة التصفیة، طبقا لنص 

 من القانون المدني الجزائري التي جاء فیها:" تنتهي مهام المتصرفین عند إنحلال الشركة  أما 444المادة 

 شخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفیة "

 من القانون التجاري الجزائري:" وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة 766/2   كذلك المادة 

لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها " ویعود سبب إبقائها هو من أجل حفظ أموال الشركة من أن 

تصبح مال شائعا،  حتى لا یتمكن دائني الشركاء الشخصین من مزاحمة دائني الشركة في التفیذ على 

 أموالها.

   إلا أن هذه الشخصیة المعنویة تبقى بالقد اللاّزم للتصفیة أي لا یمكنها مزاولة نشاطها،كونها إستثناء  

 من أجل تسهیل عملیة التصفیة وحفظ الحقوق.  

     ومن بین أبرز الأسباب التي تدعو إلى ضرورة بقاء الشخصیة المعنویة قائمة هو حمایة الشركة من 

أن تصبح ملكا شائعا بین الشركاء مما یؤدي بدائني الشركاء الشخصیین إلى مزاحمة دائني الشركة في 

ان العم التنفیذ على أموالها، ولهذا أجاز المشرع أن تظل مالكة لرأس مال الشركة الذي یعد هو الضم

 لدائنیین ویترتب على إحتفاظ الشركة بشخصیتها المعنویة ما یأتي:

تبقى الشركة محتفظة بذمتها المالیة منفصلة عن الذمة المالیة - بقاء إستقلال الذمة المالیة للشركة: 

لكل شریك، هذا من أجل ضمان حقوق دائنیها منفصلین عن دائني الشركاء ، أي أنها تعفى من تحمل 

مسؤولیة دیون الشركاء و لا یحق لأي دائن أن یطالبها بتسدید الدین على أساس أنه دائن لشریك ما من 

شركاء الشركة 1.  

سلامي ساعد،الاثار المترتبة على الشخصیة المعنویة لشركة التجاریة،مذكرة نیل شهادة الماجستیر،تخصص القانون -  1
 .13ص،2012تلمسان  الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه جامعة أبو بكر بلقاید،
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تبقى الشركة محتفظة بمقرها واسمها متبوعا بعبارة "شركة في حالة تصفیة" - احتفاظ الشركة بموطنها: 

حتى یظهر للغیر أن هذه الشركة متوقفة عن ممارسة نشاطها، ویعد المصفي مسؤولا عن ذلك حتى لا 

یترتب ضرر للغیر بسبب جهلهم بوضعیة الشركة الحالیة 1.  

: في هذه المرحلة تصبح الشخصیة المعنویة للشركة محدودة بحدود - نسبیة الشخصیة المعنویة

التصفیة، الأمر الذي یمنع الشركة من أن تبرم أي تصرفات أو أن تقدم التزامات جدیدة ما لم تكن في 

التصفیةإطار  2.  

 الفرع الثاني: أنواع التصفیة

 من القانون المدني الجزائري تبین أن التصفیة تكون على نوعین، متفقة في 449 إلى 433إن المواد من 

 من القانون التجاري، التي میزت بدورها التصفیة إلى تصفیة اختیاریة 795 إلى 765ذلك مع المواد من 

 وتصفیة قضائیة.

  – التصفیة الاختیاریةأولا

     وهي التصفیة التي تكون من القانون الأساسي للشركة ومن عقد إنشائها مع مراعاة النصوص الآمرة

التجاريالمنظمة للقواعد الإجرائیة في القانون  3.  

وبعبارة أخرى فانه یمكن القول أن التشریعات تركت للشركاء الحریة الكاملة في اختیار الأسس التي تقوم 

علیها التصفیة، كان یتفق الشركاء في العقد أو النظام الأساسي على طریقة الاختیار المصفین وتحدید 

 سلطاتهم والعملیات الضروریة لإنهاء التصفیة ویطلق أیضا على ها النوع من التصفیة "بالتصفیة

التعاقدیة 4 " conventionnelle liquidation.. 

میشال جرمان،الشركات التجاریة ،ترجمة منصور القاضي، سلیم حداد،الجزء الأول،المؤسسة الجامعیة لدراسات و النشر -  1
 .131،ص2008و التوزیع،بیروت،

 .200, ص2013مصطفى طه كمال،وائل انور،أصول القانون التجاري،دار الفكر الجامعي،-  2
3  -Michel de juglart et ben jamin leppolito. Les sociétés commerciales .cours de droit 

commercial. 10eme Edition Montchrestien. P213 
 .160- شكري احمد السباعي، المرجع السابق الذكر، ص 4
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   وبذلك فان القانون الأساسي المتضمن كیفیة التصفیة أو أي لائحة آو اتفاقیة بین الشركاء تتضمن 

ذلك، تكون واجبة التطبیق على الشركاء ومن یقوم بالتصفیة، ما لم تتعارض مع النظام العام 1.  

 ثانیا - التصفیة القضائیة 

  تطبق التصفیة القضائیة في حالة خلو قانونها الأساسي من نصوص منظمة لعملیة التصفیة، أو عدم 

 من القانون التجاري 778وصول الشركاء إلى اتفاق حول ذلك، وذلك حسب ما نصت علیه المادة 

الجزائري 2.  

   وتكون التصفیة القضائیة بناءا على أمر مستعجل من رئیس المحكمة التي یكون المركز الرئیسي 

 للشركة تابعا لاختصاصها.

    وفیما یخص الأشخاص الذین یمكنهم طلب التصفیة القضائیة فهم:

 - أغلبیة الشركاء في شركة التضامن.

) رأسمال الشركة ذات مسؤولیة محدودة، وشركة المساهمة.1/10- الشركاء الممثلین لعشر(  

- دائنو الشركة 3.               

 المطلب الثاني: إجراءات التصفیة 

   حتى تبدأ إجراءات التصفیة في السریان، لابد من تنصیب شخص یتولى مهمة تسییر عملیة التصفیة، 

ویسمى هذا الشخص بالمصفي، الذي یحل محل مدیر الشركة في استلام المهام التي أوكلت إلیه بعد 

انقضاء الشركة التجاریة، وبمجرد تعیین المصفي یصبح مسؤولا نحو الشركة و الشركاء، و أي إخلال 

بهذه المسؤولیة یؤدي بها إلى العزل، كما أن تعیین المصفي أو عزله یجب أن یتم بإتباع الإجراءات 

المحددة قانونا، مما یؤدي إلى تمتع المصفي بصلاحیات واسعة تكفل السیر الحسن لعملیة تصفیة 

 الشركات التجاریة إضافة إلى المسؤولیة الشخصیة للمصفي

 من القانون التجاري الجزائري تنص: "مع مراعاة أحكام ھذه الفقرة تخضع تصفیة الشركات التجاریة 756- المادة  1
 للأحكام التي یشتمل علیھا القانون الأساسي".

 
  المعدل و المتمم، المرجع سابق الذكر.59-75- الأمر رقم  2
 .207- الیاس نصیف المرجع السابق، ص 3
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 الفرع الأول: تعیین المصفي وعزله

   تستند مهمة القیام بالتصفیة الشركات التجاریة للمصفي، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الشروط و 

الإجراءات المحددة في القانون التجاري الجزائري، ولكن قبل الكلام عن إجراءات تعیین المصفي سوف 

نقوم من خلال هذا الفرع بوضع تعریف هذه الشخصیة القانونیة أولا ثم إجراءات التعیین ثانیا، وكذلك على 

 عزل المصفي ثالثا.

 أولا: تعریف المصفي

   إن مجمل كتب الفقه اشتركت في عدم إعطاء تعریف لمهنة المصفي فنجدها تتكلم عنه من خلال 

تبیان طبیعته القانونیة و إن كانت هذه الأخیرة اشمل إلا انه یمكن إعطاء تعریف یناسب هذا النظام 1.  

  فالمصفي یمكن أن یكون شخصا واحدا كما یمكن أن یكون مجموعة من الأشخاص تعهد إلیهم مجموعة 

من الأعمال لیقوموا مشتركین أو متفرقین بها، قصد إتمام تصفیة شركة تجاریة، كذلك فان المصفي لا 

یقوم بهذه الأعمال لحسابه الخاص بل یقوم بها لحساب الشخص المعنوي قید التصفیة والذي هو الشركة 

المنقضیة 2.  

   إذن فالمصفي هو الشخص أو الأشخاص الذین یعهد إلیهم بتصفیة الشركة من خلال مباشرة 

الإجراءات و العملیات التي تستلزمها التصفیة لحساب الشركة وصولا إلى تصفیتها تماما فهو یشبه الوكیل 

.3 الذي یعین على تفلسة التجار23-69المتصرف القضائي أو ما كان یسمى وكیل التفلسة قبل الأمر   

  غیر أن وجه الاختلاف بینهما یكمن في المركز القانوني، لان المصفي یكون وكیلا عن الشركة وحدها 

في حین أن وكیل المتصرف القضائي في الإفلاس یكون وكیلا عن المفلس والدائنین في نفس الوقت، 

لذلك یمنع على دائني المفلس رفع الدعاوي واتخاذ الإجراءات الانفرادیة، في حین یجوز لدائني الشركة في 

حالة التصفیة المطالبة بحقوقهم و التنفیذ علیها بحسب ماهو مقرر في القواعد العامة 4.  

 

- علي حسن یونس،الشركات التجاریة "النظریة العامة للشركات و شركات التضامن و التوصیة البسیطة و المحاصة"،  1
 .204 و 203دار الفكر العربي، الطبعة الاولى، ص 

2  -http ;//www.quanoun.com/law 
 .1996، سنة 43 المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، جریدة الرسمیة عدد29/07/1996 المؤرخ في 23-96- الأمر  3
 .523- علي حسن یونس، المرجع السابق ، ص 4
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 ثانیا: تعیین المصفي

 من القانون المدني أن هناك طریقتین لتعیین المصفي الطریقة الأولى 445  یظهر من خلال نص المادة 

هي الأصل، أن یعین من طرف أغلبیة الشركاء و الطریقة الثانیة هي أن یعین من طرف القضاء بناءا 

 على طلب كل من یهمه الأمر، إذا لم یتفق الشركاء على تعیینه.

  – تعیین المصفي من طرف الشركاء1

  یتمتع الشركاء بالحریة الكاملة في وضع الأحكام المطبقة بشان تعیین المصفي سواء في العقد أو في 

قرار التعیین فإذا وجد نص في العقد یتعین التقید به، لكن إذا لم یوجد نص في العقد یبین كیفیة تعیین 

 من القانون 782المصفي، فانه یستطیع الشركاء تعیینه بقرار عند انحلال الشركة تطبیقا لنص المادة 

التجاري الجزائري مع مراعاة الأغلبیة اللازمة التي تختلف ولا تشترك ما بین أنواع الشركات 1.  

   إذ یعین المصفي في شركة التضامن بإجماع الشركاء، وبأغلبیة رأسمال الشركاء في الشركات ذات 

مسؤولیة محدودة، في حین یعین في شركة المساهمة حسب شروط النصاب و الأغلبیة المنصوص علیها 

بالنسبة للجمعیات العادیة، أما بالنسبة للشركات المختلطة فیشترط إجماع الشق المتضامن في شركة 

التوصیة البسیطة، لكن في شركة التوصیة بالأسهم بالإضافة إلى ضرورة إجماع الشق المتضامن یشترط 

 من القانون 715موافقة ثلاثة شركاء على الأقل قیاسا على شروط تأسیس المنصوص علیها في المادة 

التجاري الجزائري 2.  

- تعیین المصفي من طرف القضاء2  

 تتولى المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها مقر الشركة تعیین المصفي، ویحقق ذلك بتوفر احد     

 من القانون التجاري الجزائري، والتي تنص 783الأسباب التي یمكن استنباطها من خلال نص المادة 

على انه:" إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصف فان تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في 

 العریضة.

 . 55- فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص 1
 .166- عمارعموره، المرجع السابق، ص 2
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)یوما اعتبارا من 15یجوز لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في اجل خمسة عشر(   

 وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي 575تاریخ نشره طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

یجوز لها أن تعین مصفیا أخر"، إذن في حالة عدم اتفاق الشركاء على كیفیة تعیین المصفي، ففي هذه 

الحالة یرجع الأمر إلى القضاء، ویجوز لباقي الشركاء تقدیم معارضة ضد الأمر الصادر من المحكمة 

 یوما تسري من تاریخ نشر التعیین، 15التي قامت بالتعیین، بشرط أن تكون هذه المعارضة خلال میعاد 

و أیضا هناك سبب أخر لین تكون المحكمة هي المختصة بتعیین المصفي، وهي في حالة ما إذا كانت 

الشركة المراد تصفیتها باطلة 1.  

   تجدر الإشارة إلى انه سواء تم تعیین المصفي من طرف الشركاء، أو من طرف القضاء ففي كلتا 

الحالتین یجب إتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة، وذلك حتى یكون أمر تعیین المصفي أو المصفین 

 صحیحا ومنتجا لأثاره، وتتمثل فیما یلي:

- ضرورة نشر أمر تعیین المصفي أو المصفین في نشرة رسمیة وجریدة مختصة للإعلانات القانونیة 

 التي یوجد بها مركز أو موطن الشركة، وذلك من خلال ظرف شهر.

- یجب أن یتضمن أمر تعیین المصفي مجموعة من البیانات منها: عنوان الشركة آو اسمها، نوع الشركة 

متبوعا بعبارة " في حالة التصفیة"، اسم ولقب المصفین و موطنهم ...الخ.2  

 ثالثا: عزل المصفي 

   یقصد بالعزل إنهاء مهام المصفي قبل انقضاء مدة وكالته، فالقاعدة تقضي بان من له سلطة التعیین 

  من القانون التجاري الجزائري.786هو من یتمتع بصلاحیة العزل وهذا ما قضت به المادة 

    یحق للشركاء عزل المصفي الذي عینوه أو تم تعیینه بموجب العقد التأسیسي دون أن یبرروا سبب 

العزل، لكن یشترط أن یتم مراعاة نفس الشروط المطلوبة للتعیین أو لتعدیل العقد التأسیسي من حیث 

 من القانون التجاري الجزائري، 782الأغلبیة المطلوبة أو النصاب القانوني المنصوص علیهما في المادة 

 . من القانون المدني445- المادة  1
 

 . من القانون التجاري الجزائري767- المادة  2
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أما إذا تم تعیینه من طرف المحكمة فانه یجوز لهذه الأخیرة أن تعزله و تستبدله بمصفي أخر إذا وجدت 

 دوافع وأسباب تدعوا لذلك.

  كما یحق للشركاء أو أي شخص له مصلحة كدائن للشركة أن یطلب من القضاء عزل المصفي حتى 

وان لم یكن هم من عینوه، إذا كانت هناك مبررات وأسباب مشروعة تدعوا لطلب العزل كعدم أمانة 

المصفي أو إهماله أو بسبب أخطائه المتكررة، فتكون للمحكمة السلطة التقدیریة في تقدیر الأسباب 

المقدمة وان حكمت بعزل المصفي من طرف الشركاء، جاز له المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي 

لحقه جراء هذا القرار إذا لم یكن هناك عذر مقبول ا وان العزل قد تسبب في الإساءة إلى مركزه 1.  

   قد یعتزل المصفي من مهامه لأسباب یقدرها شخصیا أو بسبب مرضه، أو عجزه الذي یعیق مواصلة  

مهامه، فله الحق في التنصل من المسؤولیة بشرط أن لا تكون استقالته في وقت غیر مناسب وإلا اعتبر 

متعسفا في استعمال حقه  فیكون ملزما بتعویض عن الأضرار التي تلحق الشركة و الشركاء ، و بما أن 2

القانون التجاري و المدني لم یتطرقا لمسالة اعتزال المصفي فمن البدیهي العمل بقواعد التعیین و العزل 

 أي أن یتم تقدیم طلب الاستقالة للجهة التي تولت تعیینه.

   وعمل المصفي لا ینتهي بوفاة احد الشركاء أو إفلاسه في فترة التصفیة لأنه یعتبر وكیلا عن الشركة   

ولیس عن الشركاء، كما ا نمام المصفي لا تنتهي إذا ما أفلست الشركة في طور التصفیة بل تستمر 

 بالرغم من تعیین الوكیل المتصرف القضائي فیقوم بمهامه إلى جانب هذا الأخیر.

 كل قرار أو حكم یقضي بعزل المصفي أو استقالته یصدر من طرف الجهة المختصة یجب أن    

یتضمن تعیین مصفي جدید یحل محله ویتعین كذلك نشر القرار للتمكن من الاحتجاج به في مواجهة 

 الغیر.

 

 

 

 .93الیاس نصیف، الموسوعة التجاریة الشاملة، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص-  1
 

 .151عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص -  2
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 الفرع الثاني: صلاحیة المصفي ومسؤولیاته و إقفال التصفیة

  أولا: صلاحیات المصفي

یعتبر المصفي الممثل القانوني الوحید للشركة الخاضعة للتصفیة، و الذي یتمتع بسلطات و     

صلاحیات محددة و منصوص علیها في قرار تعیینه، ولا یجوز للمصفي تجاوز حدود هذه الصلاحیات، 

بل یتوجب علیه التقید بها بما یتناسب و الغایة من تعیینه، فیكون للمصفي إنهاء الأعمال الجاریة و اتخاذ 

جمیع الإجراءات التي یتطلبها عملیة تحدید الصافي من أموال الشركة، إلا انه یمنع على المصفي البدا 

في أعمال جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة لقرار حلها، وهو ما قضت به 

  من القانون المدني الجزائري، وتشمل صلاحیات المصفي ما یلي :446المادة

  – مباشرة المصفي لإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین للشركة1

   یلتزم المصفي أثناء قیامه بإجراءات تصفیة أموال الشركة، بان یباشر إجراءات النشر، والتي كانت 

سابقا قبل انقضاء الشركة من مسؤولیة ممثلي الشركة القانونیین، كمدیر الشركة مثلا، ویجب على 

المصفي على الخصوص نشر كل قرار یعدل إحدى البیانات التي یتضمنها أمر تعیین المصفي، كتغیر 

اخرعنوان مركز الشركة، أو استبدال المصفي المعین بمصف  1.  

  – استدعاء المصفي لجمعیة الشركاء في ظرف ستة أشهر من تسمیته2

   یتوجب على المصفي أن یقدم لجمعیة الشركاء تقریرا یتضمن عرضا ملخصا عن حقوق و دیون 

) أشهر من تاریخ تعیینه، مبینا فیه كل الإجراءات المتخذة في 6الشركة الخاضعة للتصفیة في اجل ستة (

عملیة تصفیة أموال الشركة، و المدة اللازمة لإنهائها، وفي حالة عدم تمكن المصفي من الاجتماع 

بجمعیة الشركاء، یقدم طلب إلى القضاء للحصول على إذن من اجل إنهاء التصفیة 2.  

  – بیع المصفي لمجودات الشركة3

 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على: " یمثل 788  وفقا لمضمون الفقرة الأولى من المادة 

المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول ولو بالتراضي " یكون للمصفي بیع مال 3

  من القانون التجاري الجزائري.768- المادة  1
  من القانون التجاري.787- المادة  2
  الفقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري.446- نفس الأحكام التي نصت علیھا المادة  3
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الشركة الخاضعة للتصفیة، سواء كان عقار أو منقول، ومهما كانت طریقة البیع، سواء بالتراضي أو 

بالمزاد العلني، إلا في حالة تقیید سلطته في بیع أموال الشركة في قرار تعیینه، غیر انه یرى بعض بعدم 

جواز المصفي مباشرة التصرفات الخطیرة، أو التصرفات التي تكون بدون عوض، إلا بترخیص صریح، 

اومثال ذلك بیع المصفي للمحل التجاري الذي فوضت إلیه مهمة تصفیته بیعا جزاف 1.  

  – وفاء المصفي بدیون الشركة4

 من القانون التجاري الجزائري، یلتزم المصفي بالوفاء بدیون 788  بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

الشركة محل التصفیة المستحقة، و الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بالدیون غیر مستحقة، أو التي هي 

محل نزاع، وذلك بعد أن یقوم دائن الشركة بالتقدم للمصفي، ویثبت دینه لدیه، وفي حالة عدم كفایة الذمة 

المالیة للشركة لتسدید دیونها ، وهناك من یقر بإمكانیة مطالبة المصفي للشركاء على أساس مسؤولیتهم 2

الشخصیة عن دیون الشركة بالمبالغ اللازمة لدفع هذه الدیون، وذلك تجنبا لإعلان إفلاس الشركة 3.  

  – إقامة المصفي للدعاوى بموجب إذن من الشركاء أو من القضاء5

 من القانون التجاري، یمنع على المصفي متابعة 788   استنادا إلى ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة  

الدعاوى القضائیة التي سبق وان كانت الشركة محل التصفیة طرفا فیه، سواء كانت مدعیة أو مدعیة 

علیها، و یسري هذا المنع كذلك على الشروع في إجراءات دعاوى قضائیة جدیدة، حتى ولو كانت 

مصلحة التصفیة تقتضي بذلك، إلا في حالة حصول المصفي على إذن من الهیئة التي قامت بتعیینه 

 بناءا على قرار القضائي، یخول له سلطة مواصلة إجراءات الدعاوى الجاریة، أوسواء من طرف الشركاء 

ویفوض له حق رفع دعاوى القضائیة جدیدة إذا كانت مهمة تحدید صافي أموال الشركة تتطلب ذلك 4.  

 من المقرر قانونا انه لما ثبت في الطعن الحالي إن المصفي رفع هذا الطعن بدون أن یحوز على    

إذن بذلك من الهیئة التي عینته وهي اللجنة المصرفیة فیكون بذلك فاقدا الصفة طبقا لمقتضیات المادتین 

 من القانون الإجراءات المدنیة، مما یتعین القضاء بعدم قابلیة 459 من القانون التجاري و المادة 788

 ( بین 2007.10.03الطعن بالنقض شكلا، " وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا قرار بتاریخ 

 .168- عمارة عمورة المرجع السابق الذكر ص 1
 

 .174- الیاس ناصیف المرجع السابق الذكر، ص 2
 . 304مصطفى طھ ، وائل انور بندق، المرجع السابق، ص-  3
 .87- نادیة فوضیل المرجع السابق، ص 4
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 ضد دارزدنار بنك أجي الألماني) یقضي بإلزام المدعى علیها  CA.BANKالشركة الجزائریة للبنك

للبنك ممثله في شخص ممثلها القانوني، بأدائها للمدعي بنك دارزدنار أجي ممثلها  الشركة الجزائریة

 دج كتعویض عن 300.000.00 دج عن الدین العائق بذمتها ومبلغ 98،942649،276القانوني مبلغ 

كافة الأضرار ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات و تحمیل المدعى علیها المصاریف القضائیة 1.  

  – استیفاء المصفي بدیون الشركة6

   لم ینص المشرع الجزائري في مواد القانون التجاري المتعلقة بالموضوع محل الدراسة، إلى صلاحیة  

المصفي لاستیفاء دیون الشركة المصفاة، وهو ما أدى بالبعض إلى القول بأنه یجوز أن یحصل ویستوفي 

ما للشركة من دیون في ذمة الغیر أو في ذمة الشركاء، ودیا أو قضائیا، فیطالب المصفي من مدینیي 

 الباقي منها أوالشركة بتسدید ما ترتب على ذممهم في مواجهتها، ویطالب من الشركاء تقدیم الحصص 

التي تعهدوا بتقدیمها عند تأسیس الشركة، إضافة إلى المبالغ الإضافیة اللازمة لتغطیة دیون الشركة 2.  

  – تنظیم المصفي لقائمة الجرد وموازنة الموجودات و الدیون 7

   یشرف المصفي بعد تعیینه، في الجرد و إعداد المیزانیة و جدول حسابات النتائج، وتعد هذه المیزانیة  

بمثابة المیزانیة الافتتاحیة، أو نقطة انطلاق لأشغال التصفیة، كما یجب أن یلحق هذه المیزانیة الجرد 

المنظم، ویشترط أن تكون هذه الوثائق مفصلة وواضحة من اجل تسهیل عملیة التصفیة، وفي حالة وجود 

صعوبات في انجاز المیزانیة، فیجب على المصفي أن یعلم لجنة التصفیة بذلك ویقترح الحلول المناسبة 

لذلك 3.  

) أشهر من قفل 3 من القانون التجاري، على المصفي أن یقدم في ظرف ثلاثة (789  تشترط المادة   

كل سنة مالیة، جرد وحساب الاستثمار العام وتقدیر خسائر و أرباح الشركة، بالإضافة إلى وضع 

المصفي تقریر مكتوب لعرض حساب عملیات التصفیة التي تم اتخاذها خلال السنة المالیة الماضیة، 

ویقع على المصفي استدعاء جمعیة الشركاء، بمراعاة الإجراءات المنصوص علیها في القانون الأساسي 

) أشهر من قفل السنة المالیة، وذلك من اجل النظر في 6مرة على الأقل في السنة، و في اجل ستة (

، 'قضیة بین الشركة 2007.10.03، مؤرخ في 474230- قرار المحكمة العبا، الغرفة التجاریة و البحریة، رقم  1
 .355، ص2007، سنة 2الجزائریة للبنك ضد دارزدنار اجي الألماني)، مجلة المحكمة العلیا ، العدد

 .304- مصطفى طھ، وائل انور بندق المرجع السابق، ص 2
 .23- مھاني صفیة المرجع السابق، ص 3
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الحسابات السنویة، ومنح الرخص اللازمة، وإذا تعذر انعقاد الجمعیة یقوم المصفي بإیداع التقریر 

المتضمن حساب عملیات التصفیة بكتابة المحكمة، وذلك من اجل تمكین كل من یهمه الأمر من 

الاطلاع علیه 1.  

متابعة المصفي استغلال مشروع الشركة - 8  

 من القانون التجاري الجزائري على انه: "في حالة استمرار استغلال الشركة، یتعین 792     تنص المادة 

، وإلا جاز لكل 789على المصفي استدعاء جمعیة الشركاء حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

من یهمه الأمر أن یطلب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبي الحسابات أو هیئة المراقبة أو من وكیل معین 

بقرار قضائي"، فالأصل أن استمرار في استغلال الشركة یعتبر عملا خارجا عن التصفیة، غیر انه إذا 

تبین للمصفي ضرورة القیام بذلك من حیث التفعیل السیر الحسن لإجراءات التصفیة، فلا یحق له ممارسة 

هذا العمل بمفرده، إلا بعد استشارة جمعیة الشركاء، كما لا یجوز للمصفي أن یقرر تحویل الشركة من 

شكل إلى آخر، أو أن یستخدم موجودات الشركة قصد تأسیس شركة جدیدة لحساب الشركاء أو قصد 

الانضمام إلى شركة قائمة، لان كل هذه الأعمال خارجة عن إطار التصفیة، وتعد حقا خاصا بالشركاء 

وهو ما یتطلب موافقتهم   من القانون التجاري.772، وذلك عملا بإحكام المادة المادة 2

 من القانون التجاري و حفاظا على الذمة المالیة للشركة الخاضعة للتصفیة، یمنع 771   حسب المادة 

التنازل عن كل أو جزء من أموالها إلى المصفي أو مستخدمیه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه، بینما 

 من القانون التجاري استثنت حالة اتفاق كافة الشركاء على التنازل عن كل أو جزء من مال 770المادة 

الشركة محل التصفیة إلى شخص كان له في هذه الشركة صفة الشریك المتضامن أو كان مسیر أو قائم 

بالإدارة أو مدیر عام، أو مندوب حسابات أو مراقب، شریطة أن یتم ذلك برخصة من المحكمة وكذلك بعد 

 الاستماع قانونا إلى المصفي ومندوب الحسابات أو المراقب.

   بعد عرض أهم صلاحیات یتمتع بها المصفي والتي تعتبر مهاما یتوجب علیه القیام بها ویسال عم كل 

تقصیر في أدائها، یثار التساؤل حول إمكانیة منح أجرة للمصفي او تخصیص مبلغ مالي محدد بصفة 

دوریة طیلة مدة التصفیة نظرا للأعمال التي قام بها، أم أن أعمال المصفي تدخل ضمن الأعمال 

  ؟التبرعیة

 .88- نادیة فوضیل المرجع السابق، ص  1
 .89- نادیة فوضیل المرجع السابق، ص  2
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في البدایة لابد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتناول مسالة أجرة المصفي لا في القانون     

التجاري ولا في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة، وهناك البعض من اقر بحق المصفي في حصوله 

على أجرة على عمله، وهذا الأجر یعین مبدئیا من طرف الشركاء، وإذا تعذر ذلك فیعین من طریق 

المحكمة، ولكل من له مصلحة حق الاعتراض على هذا التقدیر، كما انه یحق للمصفي الذي سبق وان 

دفع نفقات من حسابه الخاص في سبیل التصفیة، أن یستوفي هذه النفقات من أموال الشركة التي یشرف 

على تصفیتها، قبل حقوق دائني الشركة باعتبارها من المصروفات القضائیة الممتازة التي أنفقت لمصلحة 

جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعها، ویجوز للمصفي في سبیل ذلك استعمال حق الحبس 1.  

    وحسب الرأي الشائع فباعتبار أن المصفي یعد وكیلا عن الشركاء في القیام بإجراءات تصفیة الشركة، 

ومفوضا من طرفهم لاتخاذ جمیع قرارات و التدابیر التي یراها ضروریة ویقتضیها حسن سیر عملیة تحدید 

صافي أموال الشركة الخاضعة للتصفیة، ولما كان الأصل في الوكالة أن تكون تبرعیة إلا إذا تم الاتفاق 

على خلاف ذلك بین الوكیل و الموكل صراحة أو ضمنیا ، وبالنظر إلى الصعوبات و التعقیدات التي 2

یواجهها المصفي أثناء ممارسته لمهامه، فیتوجب تحدید أجرة للمصفي في قرار تعیینه الصادر من 

الشركاء أو من القضاء، وذلك لعدم استعمال المصفي لأموال الشركة محل التصفیة لأغراض شخصیة 

بحجة أنها تندرج ضمن أتعابه وأجرته، التي یستحقها مقابل المجهود الذي قام به طیلة فترة أدائه لمهامه 

 في تصفیة الشركة.

 ثانیا: مسؤولیة المصفي

   یلتزم المصفي باحترام حدود الصلاحیات المخولة له أثناء قیامه بممارسة سلطاته ومهامه المحددة له 

من طرف الهیئة التي قامت بتعیینه، وفي حالة ما إذا قام بتجاوزها، ترتب عن ذلك قیام مسؤولیته اتجاه 

الشركة و اتجاه الغیر، إضافة إلى المسؤولیة التي تقع على الشركاء بحیث یلتزمون بالوفاء بدیونهم نحو 

دائنیهم، حتى وان كانت الشركة خلال فترة التصفیة، لكن بشرط أن یقوم الدائنین بالمطالبة بحقهم خلال 

 المیعاد القانوني المحدد لهم، فینشا عن دخول الشركة التجاریة في مرحلة التصفیة.

، 1999الیاس ناصیف الموسوعة الشاملة ، الجزء الثاني(الشركات التجاریة)، عویدات للنشر و الطباعة، بیروت، -  1
 . 100ص

 
  الفقرة الاولى من القانون المدني581- المادة  2

58 
 

                                                             



   لا یمكن تحدید نوع المسؤولیة التي یجب على المصفي أن یقوم بتحملها، إلا بعد تقییم وتحدید نوع 

الخطأ الذي یكون قد ارتكبه، فقد یكون المصفي مسؤول مدنیا او جزئیا، أو یكون مسؤول مدنیا وجزائیا في 

 آن واحد.

 - المسؤولیة المدنیة للمصفي 

   یكون المصفي مسؤولا نحو الشركة و الغیر عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه، وهو ما 

 من القانون التجاري "یكون المصفي مسؤولا اتجاه الشركة و الغیر 776قضت به الفقرة الأولى من المادة 

عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه"، وبناءا على هذا فانه في 

حالة ما إذا قام المصفي بأعمال تخرج عن سلطاته ومهامه المعهودة، كان یقوم باستغلال أموال الشركة 

محل التصفیة لمصلحة شخصیة دون الحصول على إذن بذلك مثلا، وتسببت هذه الأفعال في إلحاق 

إضرار للشركة أو للغیر، فان هذا یؤدي إلى مسائلته شخصیا، وأیضا یحق للشركاء و الغیر الطعن ضد 

المصفي أو المصفون الذین تكون مسؤولیتهم على وجه التضامن لدى المحكمة، وكذلك المطالبة 

بالتعویض لهم 1.  

 - المسؤولیة الجزائیة للمصفي  

  یعاقب المصفي جزائیا في حالة إذا لم یقم باحترام المهام الموكلة إلیه، وأثناء ارتكابه مخالفات من بینها 

عدم قیامه عمدا بنشر أمر تعیینه لأجل البت في الحساب النهائي، وإبراء إدارته وإخلاء ذمته من توكیله، 

أو في حالة إذا لم یضع حساباته عند المحكمة وعدم قیامه بمطالبة القضاء المصادقة علیها، فانه یعاقب 

) أشهر وبغرامة من 6) إلى ستة (2المصفي نظرا لهذه المخالفات التي ارتكبها بالحبس من شهرین (

 من القانون التجاري 2838 دج أو بإحدى العقوبتین فقط، وهذا طبقا للمادة200.000 دج إلى 20.000

 الجزائري.

 ثالثا: إقفال التصفیة

 .62- فوزي محمد سامي، المرجع السابق،ص 1
  من القانون التجاري الجزائري.840و 839-  المواد  2
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   تعتبر التصفیة مجموعة من الإجراءات العملیة یتم بموجبها تسویة كافة الآثار التي تولدت عن الشركة 

أثناء حیاتها العادیة، وتبدأ هذه الإجراءات بمجرد استلام المصفي لمهامه، التي یباشرها في حدود ما 

 یسمح به القانون.

   والقاعدة انه بانتهائه الإجراءات وتقدیم المصفي مخالصة عن جمیع الأعمال التي قام بها لمصلحة 

الشركة خلال مرحلة التصفیة و التصدیق الشركاء أو المحكمة على هذه المخالصة، تعتبر التصفیة 

 منتهیة في الواقع بمجرد تحقیق ذلك، وهو ما یسمى بإقفال التصفیة.

  وتعد هذه الأعمال خاتمة حقیقیة لیس للتصفیة فحسب بل لذلك الكیان القانوني ذات الذمة المالیة 

بالشركةالمستقلة المعروفة  1.  

  فماهي طبیعة الأعمال الختامیة التي یقوم بها المصفي؟ وماهي الآثار الناتجة عنه؟

  بدایة وقبل دراسة هذه الإشكالیة یجدر بنا أولا الكلام عن مدة التصفیة، حیث یحدد عقد الشركة أو قرار 

تعیین المصفي مدة الانتهاء من أعمال التصفیة وعلى المصفي احترام ها التحدید، إلا إذا كان هناك ما 

"لا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي   من القانون التجاري على:785یدعوا لإطالته، وقد نصت المادة 

 ثلاثة أعوام، غیر انه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة بحسب ما 

إذا كان المصفي قد عین من طرف الشركاء أو بقرار قضائي 2."  

وإقفال التصفیة یضع نهایة لسلطات المصفي، ویلزمه بتقدیم حسابه الختامي كما أن المصفي بإقفاله 

للتصفیة یكون عرضة للمسؤولیة تجاه الشركة و الغیر عن أعماله الغیر قانونیة التي قام بها أثناء 

التصفیة   تكون مدنیة أو جزائیة كما بیناه سابقا.د، وهذه المسؤولیة ق3

  وتعتبر التصفیة منتهیة إذا قامت الجمعیة العامة أو الشركاء بالموافقة على حسابات التي یقدمها لهم 

المصفي، ویجوز للمصفي ذاته أو لأي ذي مصلحة مراجعة المحكمة المختصة للنظر في الحسابات 

 الختامیة المقدمة من المصفي وإقفال التصفیة.

  .729- محمود شمسان، المرجع السابق، ص 1
 .152عمار عمورة، المرجع السابق، ص-  2
 .491- علي عید شخبانة، المرجع السابق، ص 3
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  لهذا الغرض یستوجب على المصفي وضع حساباته بكتابة المحكمة حیث یتمكن كل معني بالأمر أن 

یطلع علیها ویحصل على نسخة منها على نفقته، وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند 

 من 774الاقتضاء، تقوم المحكمة بقفل التصفیة حالتا في ذلك محل جمعیة الشركاء، وذلك حسب المادة 

القانون التجاري 1.  

  هذا فیما یخص الإجراءات العامة لقفل التصفیة وفیما یلي سوف نتعرض للإجراءات العملیة التي یقوم 

 بها المصفي لقفل التصفیة وآثار هذا القفل: 

  – الإجراءات العملیة لإقفال التصفیة1

   یعتبر إقفال التصفیة الحلقة الأخیرة في حیاة الشركة ووصول التصفیة إلى هذه المرحلة یعني أن الآثار 

التي تولدت أثناء الحیاة العادیة للشركة قد تم تسویتها أو اتفق بشأنها على اقل تقدیر، وصیرورة الإقفال 

 سلیما من الناحیة القانونیة مرهون بتوفر ثلاث إجراءات وهي:

 ا – التصدیق على الحسابات

   تتسم مرحلة التصفیة بعدد من السمات الأساسیة الهامة حیث یتم فیها تحویل أصول المنشاة غیر 

النقدیة إلى سائل نقدي وتحدید الأرباح و الخسائر، واستخدام المتاح من النقد في الوفاء بالتزامات الشركة 

 وتوزیع ما تبقى بعد ذلك على الشركاء.

  كل ذلك یتم إثباته في حساب التصفیة وهو الحساب الذي یتضمن جمیع المبالغ التي تحصل علیها 

المصفي لحساب الشركة، والمبالغ التي أنفقها خلال هذه المرحلة، فإذا انتهى المصفي من ذلك واقفل 

حساب التصفیة تقدم إلى الشركاء أو المحكمة بوثیقة یبین فیها تفصیلا میزانیة الشركة، وكیف تم تقدیر 

وتقویم أصولها المادیة و المعنویة، والحصص العینیة وذلك للتصدیق علیها ومنحه مخالصة بذلك إبراء 

ذمته 2.  

 

 

  المعدل و المتمم، المكور سابقا.95-57 من الامر 774- المادة  1
 . 736- محمود شمسان، المرجع السابق، ص 2
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 ب – إیداع دفاتر الشركة

 تمثل دفاتر الشركة التجاریة دلیلا هاما بشان جمیع العملیات التجاریة و التصرفات القانونیة التي أجرتها 

الشركة خلال فترة نشاطها العادي، أو التي أجراها المصفي خلال مرحلة التصفیة بحیث یتیسر الرجوع 

 إلیها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

  ویعتبر القانون الدفاتر التجاریة وسیلة أساسیة في الإثبات وهي الوسیلة الوحیدة التي تمكن التاجر ان 

یصنع بها دلیلا لنفسه، خلافا للمبادئ العامة المعروفة في الإثبات، لذا استوجب المحافظة علیها فترة من 

الزمن، فالمصفي ملزم بإیداعها عند انتهاء فترة التصفیة 1.  

 ج – شطب قید الشركة من السجل التجاري

   بعد انتهاء من التصفیة یتوجب على المصفي طلب شطب قید الشركة من السجل التجاري ویتوجب 

على المصفي طلب ما یثبت انه قام بإیداع الحسابات الختامیة للتصفیة وانه قام بنشر انتهاء التصفیة، 

ویقدم الطلب خلال شهر من تاریخ انتهاء التصفیة، فإذا لم یقدم المصفي طلب شطب القید من السجل 

التجاري فیتوجب على مكتب السجل التجاري محو القید من تلقاء نفسه بعد التحقیق من السبب الموجه له، 

ویقوم مكتب السجل التجاري بإخطار الجهات الإداریة المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة على هذا 

الشطب 2.  

- أثار إقفال التصفیة2  

  إن من أهم الآثار التي ترتبها نهایة التصفیة هي وضع نهایة للشخصیة المعنویة للشركة، كون هذه 

الأخیرة قد ابقي علیها إلا لأعراض التصفیة كما درسناه سابقا، إلا انه یبقى على المصفي القیام بإجراء 

 أخیر وهو شهر نهایة التصفیة.

 شهر نهایة التصفیة

 .502- علي شخبانة، المرجع السابق الذكر، ص 1
 

  736- محمد محمود شمسان، المرجع السابق، ص 2
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 من القانون التجاري على ضرورة شهر إقفال التصفیة، ویكون هذا النشر في 755   لقد نصت المادة 

 النشرة الرسمیة للإعلانات.

   حیث نصت نفس المادة على ضرورة وضع مجموعة من البیانات في هذا الإعلان وهي:

  – العنوان أو التسمیة التجاریة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة.1

  – نوع الشركة متبوع ببیان"في حالة التصفیة"2

  – مبلغ رأسمال الشركة.3

  – عنوان المقر الرئیسي للشركة.4

  – أرقام قید الشركة في السجل التجاري.5

  – أسماء المصفین وألقابهم وموطنهم.6

 – تاریخ ومحل انعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على حسابات المصفي أو 7

عند عدم ذلك، تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة المتقدمة وكذلك بیان المحكمة التي 

 أصدرت الحكم.

المصفي – ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات 8 1.  

  فعند اكتمال إجراءات الشهر تنتهي بذلك الشركة كشخص قانوني، ومتى انتهت الشركة على هذا النحو، 

 فلا یجوز إجراء أي تصرف باسمها ولحسابها بعد هذا التاریخ ، وتبدأ بعد ذلك إجراءات القسمة.

 

 

 

 

  المعدل و المتمم، المذكور سابقا.52-57 من الامر رقم 775- الفقرة الاولى من المادة  1
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 المبحث الثاني: قسمة أموال الشركة

 بعد انتهاء عملیات التصفیة وتحویل موجودات الشركة إلى مبالغ نقدیة، تبدأ عملیات القسمة بین   

الشركاء، ولا تبدأ عملیة القسمة إلا إذا حصل دائنوا الشركة على حقوقهم، إذ أن أموال الشركة لا تقسم 

بین الشركاء إلا بعد استیفاء الدائنین لحقوقهم بعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الدیون التي لم یحل اجلها 

 القروض التي یكون احد الشركاء قد باشرها في أوأو الدیون المتنازع عنها، وبصدور المصروفات 

مصلحة الشركاء 1.  

، و 449و 448 و2477  وقد نص المشرع الجزائري على أحكام القسمة في القانون المدني في المواد 

.795إلى  3793 القانون التجاري في المواد  

   وسوف نقوم من خلال هذا المبحث بدراسة أحكام قسمة الشركة بعد انقضائها وتصفیة أموالها، وذلك 

من خلال مطلبین سوف نتكلم في المطلب الأول عن مفهوم القسمة أما في المطلب الثاني سوف نتعرض 

 إلى تقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة باعتبارها كانت قبل انقضائها تتصف بالشخصیة المعنویة.

    وسیأتي تفصیل ذلك من خلال ما یلي:

 المطلب الأول: قسمة أموال الشركة

  إن قسمة ما تبقى من أموال الشركة بعد التصفیة هي النتیجة الحتمیة التي یسفرها انقضاء الشركة، 

فالأموال التي كانت للشركة في فترة نشاطها وفترة تصفیتها لم تعد ملكا لها حیث انتهت شخصیتها 

المعنویة بانتهاء أعمال التصفیة، بل تصبح مملوكة للشركاء على الشیوع و استمراره مدة معینة لذا تلزم 

قسمة الموجودات بینهم  سواء تولى القسمة احد الشركاء أو المصفي أو الغیر حسب الاتفاق 4.  

   وسوف نتعرض إلى مفهوم القسمة من باب أوسع وهذا بتعریفها ثم بدراسة أنواعها على النحو التالي:

 

 .218- سمیحة القیلوبي، مبادىء القانون التجاري، المرجع السابق، ص 1
  المعدل و المتمم المذكور سابقا.58-75- الامر  2
  المعدل و المتمم، المذكور سابقا.59-75- الامر  3
 

 .142- حسین المصري، المرجع السابق، ص 4
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 الفرع الأول: مفهوم القسمة

 أولا: تعریف القسمة

   القسمة هي العملیة القانونیة التي تتبع التصفیة، ویقصد بها إیصال كل شریك إلى حقه في أموال 

الشركة المنقضیة، ویتفق الشركاء على من یتولاها، فإذا عین المصفي للقیام بعملیة القسمة فیعتبر هذا 

وكیلا عن الشركاء، لا ممثلا للشركة، لان هذه الأخیرة قد زالت عن الوجود نهائیا كشخص معنوي بعد 

یةانتهاء عملیة التصف 1.  

  كذلك یمكن تعریفها بأنها تعیین نصیب كل شریك بجزء مفرز من المال الشائع واستقلاله به على وجه 

الخصوص دون باقي الشركاء، فالقسمة ي عبارة عن مبادلة نصیب شائع للشركة بحصة مفرزة له على 

وجه الاستقلال 2.  

   یلاحظ في هذه النقطة أن قسمة الشركة تتشابه إلى حد معین مع قسمة تركة شخص طبیعي، من 

 حیث أن المال المتبقي یكون ملكا على الشیوع للشركاء.

 من القانون المدني لتعزیز هذه النقطة وذلك بنصها: "تطبق في قسمة الشركات 448  وجاءت المادة 

القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع 3  .  

فتصفیة التركة تعود إلى وفاة المورث الذي یتم على أثره غل ید الورثة عن التصرف في التركة، ولا     

تصبح ملكیة الورثة ملكا خاصة على باقي الأموال إلا بعد الوفاء بالدیون، ولا یترتب على ذلك سقوط اجل 

الدین 4.  

   لكن تصفیة التركة هو نظام اختیاري لأصحاب الشأن عكس تصفیة وقسمة أموال الشركة المنقضیة 

 الذي هو أمر وجوبي.

   ولم یبین القانون من یقوم بالقسمة لان ذلك یعني بالدرجة الأولى الشركاء إلا إذ نص في عقد الشركة 

 على تعیین من یتولى القسمة لأنها تكون امتدادا طبیعیا لعملیة التصفیة.

 .104- محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1
 .94- محمود محمد شمسان، المرجع السابق، ص 2
  المعدل و المتمم و المذكور سابقا. 58-75 من الامر 448- المادة  3
 .94- محمود محمد شمسان، المرجع السابق، ص 4
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 من القانون التجاري فانه یتعین تقسیم صافي موجودات الشركة بحیث ینال 1793    وبالرجوع إلى المادة

كل شریك نصیبا یعادل الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة و الأصل أن تتم القسمة بعد قفل التصفیة، 

غیر أن المشرع الجزائري أجاز للمصفي أثناء فترة التصفیة إذا ما تم تحویل معظم أموال الشركة إلى نقود 

وبعد سداد دیون الشركة دون الإخلال بعقود الدائنین المستقبلین أن یقرر التصرف فیها، كما أجاز لكل 

من یهمه الأمر أن یطلب توزیع الأموال أثناء فترة التصفیة من القضاء بعد إنذار المصفي وذلك حسب 

  من القانون التجاري.2794 نص المادة

 أما بالنسبة لموقف دائني الشركاء في حالة القسمة فان القانون أعطاهم الحق في التدخل في القسمة   

حمایة لمصالحهم ومنع تواطؤ الشركاء للإضرار بهم، فمصالح الدائنین تتضرر نتیجة القسمة من عدة 

نواحي فقد یعمل الشركاء على الاتفاق مع احدهم الذي یكون مدینا لغیرهم أن یكون من نصیبه أموال 

منقولة أو نقود یسهل تهریبها و التصرف فیها، أو أن ینفق الشركاء في حالة عدم قبول المال الشائع 

للقسمة  على بیعه بینهم دون دخول أشخاص آخرین في المزایدة  وذلك لمنع رفع ثمن المبیع فجمیع هذه 

التصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بدائن الشریك وإنقاص ضمانه في مال مدینه 3.  

  ولعل أهم ما یمكن استنتاجه من تعریف القسمة هو أن قد تتم رضاءا وقد تتم عن طریق القضاء. 

 ثانیا: أنواع القسمة

الأصل أن القسمة تتم بالطریقة التي بینها الشركاء في العقد التأسیسي للشركة، فإذا لم یوجد بنود في  و

 العقد تحدد طریقة القسمة، فان الشركاء یتفقوا على ذلك، وإذا تعذر علیهم ذلك فان طریقة القسمة تكون 

على ید القضاء 4.  

 

 

 من القانون التجاري: " یتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الاسھم الاسمیة او حصص الشركة بین 793- المادة  1
 الشركاء بنفس نسبة مساھمتھم في راسمال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الاساسي".

 من القانون التجاري: "یقرر المصفي اذا كان ینبغي توزیع الاموال التي اصبحت قابلة للتصرف فیھا اثناء 794- المادة  2
  التصفیة دون الاخلال بحقوق الدائنین".

 .526- علي شخبانة، المرجع السابق الذكر، ص 3
 .101- محمد فرید العریني ومحمد السید الفقي، المرجع السابق، ص 4
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  –القسمة الرضائیة1

   تكون القسمة رضائیة إذا اتفق الشركاء على طریقة القسمة بینهم ولم كانوا قاصرین أو غیر كاملي 

الأهلیة، لان القسمة الرضائیة یجب أن یتوفر فیها ركن الرضا و الأهلیة، وان یكون المحل مستوفیا 

لشروطه و السبب مشروعا كما أنها تخضع في إثباتها إلى القواعد العامة للإثبات 1.  

 و الاتفاق القسمة یكون صریحا أو ضمنیا، فالاتفاق الضمني یكون في الحالة التي یتصرف فیها احد 

الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع بمقدار حصته ویتبعه باقي الشركاء بان یتصرف كل منهم بجزء 

مفرز من المال الشائع یعادل حصته، وهذا ما یدل على رضاهم بالقسمة الفعلیة التي تكون بفعلهم 

جمیعا 2.  

   ویكون للشركاء في القسمة الرضائیة في اختیار الطریقة التي یرونها مناسبة في القسمة فلهم الحق في 

إجراء قسمة الكلیة لجمیع الأموال المملوكة لهم على الشیوع، كما لهم الحق في إجراء قسمة جزئیة لبعض 

الأموال وترك الباقي منها مشاعا بینهم، أو أن یتفقون على بیع المال المشاع أو بعضه بالمزاد العلني 

واقتسام الثمن بالطریقة التي تناسبهم 3.  

  – القسمة القضائیة2

   تكون القسمة قضائیة في الحالة التي لم یتمكن الشركاء من الاتفاق على طریقة القسمة أو من یقوم 

 بالقسمة، فیلجا الشركاء إلى القضاء الذي یتولى إجراء عملیة القسمة.

 جعل من القسمة القضائیة أمر إجباري في حالة 2-1844   ولكن القانون المدني الفرنسي في المادة 

وجود شركاء قاصرین أو محجور علیهم أو غائبین ، هذا ما یؤكد ضرورة توفر الرضا والأهلیة في حالة 4

 القسمة الرضائیة.

 . 351- مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص 1
 .531- علي شخبانة، المرجع السابق، ص  2
 . 99- عبد الفتاح الرحماني، المرجع السابقن ص 3
 .169- ابو زید رضوان، المرجع السابق، ص  4
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   ففي القسمة القضائیة یقوم الشریك أو مجموعة الشركاء الذین یریدون الخروج من حالة الشیوع، برفع 

دعوى القسمة القضائیة على باقي الشركاء حتى یتمكنوا من إزالة الشیوع على الأموال المشتركة وهذه 

الشركاءالدعوى تقوم على جمیع  1.  

 الفرع الثاني: عملیات القسمة وأثارها 

   سنتناول أولا عملیا القسمة ثم نتطرق إلى الآثار المترتبة عنها فیما یلي:

 أولا: عملیات القسمة

  إن الهدف الرئیسي من إجراء عملیة القسمة هو إعادة الحصص المقدمة من طرف الشركاء لتكوین 

رأسمال الشركة عند تكوینها، وقد ذكرنا من قبل أن الأموال التي كانت ملكا للشركة بعد التصفیة تصبح 

 ملكا للشیوع بالنسبة للشركاء.

   ویلاحظ على هذه الفكرة إنها تبدوا بسیطة في سطحها، ولكن بالتعمق فیها نجد إنها تسفر على عدة  

إشكالیات عملیة، ذاك أن الحصص المقدمة من طرف الشركاء قد لا تتشابه فمنهم من قدم حصة نقدیة 

ومنهم من قدمها عینیة، عقارا أو منقولا، وكذلك الحصة بعمل، فما هي طبیعة القسمة بالنسبة لكل نوع 

 وإذا !! كذلك أن القسمة قد ینتج عنها مجموعة من الآثار، فما هي هذه الآثار !!من الحصص المقدمة 

كانت الأموال المتبقیة من عملیات التصفیة غیر كافیة لرد كل واحد لحصته، فكیف یتحمل الشركاء هذه 

 .!!الخسارة 

    وسوف نقوم فیما یلي بالتعرض إلى كل واحدة من هاته الإشكالات العملیة لعملیة القسمة:

  - استرداد الحصص1

   تجرى القسمة على أساس اختصاص كل واحد من الشركاء بمبلغ یعادل قیمة الحصة التي قدمها في 

رأسمال كما هي مبینة في العقد، أو بما یعادل قیمة هذه الحصة وقت تسلیمها إذا لم تبین في العقد، ولكن 

إذا قدم شریك الانتفاع یستردها قبل القسمة لان ملكیة الرقبة مازالت له 2.  

محمد ابو سریع، الشركات التجاریة في القانون التجاري، دار النھضة العربیة، الجزء الاول، القاھرة، مصر، - كمال  1
 .197ص

 .77- محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 2

68 
 

                                                             



  والحصة في الشركة إما أن تقدم من طرف الشركاء نقدا أو عینا سواء كانت منقولة أو عقارا، أو حصة 

 بعمل

   ا – الحصة نقدا

    في هذه الحالة فان كل واحد من الشركاء یتحصل على مبلغ من المال یعادل قیمة حصته التي قدمها 

العقدكما هي مبینة في العقد أو قیمة هذه الحصة وقت تسلیمها إذا لم تتبین قیمتها في  1.  

   وتطبق في قسمة أموال الشركة نفس قواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع ویعتبر المتقاسم مالكا على 

القسمة.وجه الاستقلال لنصیبه الذي آل إلیه بعد   

 ب – الحصة عینا

  إذا كانت الحصص المقدمة من طرف الشركاء هي حصص عینیة منقولة أو عقارات، فانه یتم تجزئتها 

وتوزیعها بدون تلف أو نقص كبیر في قیمتها أو بدون أن یترتب على هذه التجزئة أضعاف الانتفاع بها 

أو عدم صلاحیتها، ویتم التقییم العیني باستیراد الشركاء للحصص العینیة التي قدموها للشركة متى كانت 

هذه الأعیان لا تزال موجودة، غیر أن إجراء القسمة عینا قد یترتب علیه أحیانا أن یكون هناك حصص 

ناقصة وأخرى تزید عن قیمتها الحقیقیة، ففي هذه الحالة یضاف إلى الحصة الناقصة مبلغ من النقود 

یعادل النقص الذي یعتریها ویسمى ب"معدل القسمة"، على أساس أن یلتزم المتقاسمون الآخرین بدفع هذا 

المبلغ 2.  

  ولكنه من الناحیة العملیة غالبا ما یفضل الشركاء إجراء بیع الحصص العینیة واقتسام المبالغ الناتجة 

عنه، غیر انه یحصل أحیانا وفي حالات نادرة أن لا یتفق الشركاء على ذلك، فیجب في هذه الحالة إجراء 

القسمة عینا متى كان وقوعها ممكنا 3.  

 

 

 .162- شكري احمد السباعي، المرجع السابق، ص 1
 .170- محمد ابو سریع ، المرجع السابق، ص 2
 

 .213- علي حسن یونس المرجع السابق، ص 3
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 ج – الحصة بعمل

  إضافة إلى الحصة بنقود أو الحصة العینیة، فانه یمكن أن تكون الحصة عبارة عن تقدیم عمل، حیث 

یكون هذا العمل متمیزا یرفع بصاحبه إلى درجة الشریك، فقد یكون مجهودا عقلیا أو خبرة فنیة ذات 

مستوى عالي، كالخبرة التجاریة أو الخبرة العملیة المتمیزة التي یستفاد منها بشكل كبیر في مجال عمل 

الشركة 1.  

  - توزیع الأرباح و الخسائر2

   بعد استرداد الشركاء لحصصهم وتبقى شیئا من المال یتم تقسیمه بین الشركاء بنسبة كل واحد في 

 الفقرة الثالثة من القانون المدني 447الأرباح التي تم تحدیدها في العقد وها ما نصت علیه المادة 

الجزائري، وإذا لم ینص العقد على ذلك فانه یتم التوزیع حسب نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة طبقا 

 من القانون التجاري، لكن هذه المادة یمكن أن تجحف الشركاء ذوي الحصص الصغیرة 793لنص المادة 

 والشركاء الذین كانت حصصهم مجرد تقدیم عمل.

   أما إذا كان صافي أموال الشركة غیر كاف للوفاء بحصص الشركاء یعني أن الشركة في حالة خسارة 

في هذه الحالة توزع الخسارة على الشركاء حسب النسب المتفق علیها في توزیع الخسارة عملا بمقتضیات 

 الفقرة الرابعة من القانون المدني، بشرط أن لا یكون هناك شرط من شروط الأسد الذي 447المادة 

 یقضي بحرمان الشریك من الخسارة واستفادته فقط من الأرباح.

 الفقرة الثانیة من القانون المدني فالشریك الذي اقتصر على تقدیم عمله یعفى 426  وطبقا لأحكام المادة 

من كل مساهمة في الخسائر إذا لم یتم تحدید أجرة مقابل عمله، لان الشریك الذي یقدم حصته عملا لا 

یتقاضى مقابلا عنه سوى نصیبه من الربح فان تم إعفائه من الخسارة وخسرت الشركة یكون في حقیقة 

جرأالأمر قد خسر مقابل ما قدمه من جهد على الأقل دون  2.  

  غیر انه یجوز للشركاء على الاتفاق على توزیع الأرباح و الخسائر بالتساوي بینهم بالرغم من عدم 

التساوي فالحصص، وفي حالة ما إذا كان العقد یتضمن على نسبة الربح دون الخسارة اعتبرت نسبة 

 الربح المحدد أیضا هي نسبة الخسارة ونفس الشيء إذا تم تحدید الخسارة دون الأرباح.

 .200- علي عید شخبانة، المرجع السابق، ص 1
 .152- محمد الطاھر بلعیساوي، المرجع السابق، ص 2
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 ثانیا: الآثار المترتبة عن عملیات القسمة

  یترتب على القسمة استقلال كل شریك بجزء من المال المشاع حسب حصته المقدمة، ویصبح كل 

 شریك مالكا مستقلا لنصیبه من أموال الشركة.

  القسمة تجعل كل من الشركاء ملكا للأموال التي خرجت نتیجة انتهاء الشركة المكونة لنصیبهم أو التي 

اشتروها بالمزاد العلني عند بیع مال الشركة، وكان لم یكن أي حق على بقیة الأموال التي أعطیت لسائر 

 الشركاء.

  ولا یسري هذا الأثر إلا منذ انتهاء الشخص المعنوي للشركة أي منذ انتهاء التصفیة، لان شخص 

الشركة المعنوي یظل قائما حتى هذا الوقت وتكون لممثل الشركة سلطة إجراء التصرفات التي تلزم شركة 

 و الشركاء.

  ویترتب على القسمة، التزام كل من الشركاء المتقاسمین ضمان أنصبة سائر الشركاء مما یحتمل ان یقع 

 علیها من تصرف أو استحقاق لسبب سابق القسمة.

   ویكون كل شریك ملزم بنسبة حصته بالتعویض على مستحق الضمان بأساس قیمة الشيء وقت 

القسمة، أما إذا كان احد المتقاسمین معسرا فیوسع ما یترتب علیه لمستحق الضمان على جمیع 

المتقاسمین معسرا فیوسع ما یترتب علیه لمستحق الضمان على جمیع المتقاسمین بنسبة نصیب كل منهم، 

وبمقتضى  التزام الضمان یتعین بوجه خاص على بقیة الشركاء أن لا یقوموا بمزاحمة غیر مشروعة 1

 للشریك الذي خرج من الشركة في نصیبه فلا یعرضوا أنفسهم للجمهور بصورة كاذبة كحلفاء للشراكة مثلا.

وتكون القسمة قابلة للإبطال عند توفر سبب الغلط، الإكراه، الخداع أو الغبن، وتقادم دعوى الإبطال في 

 خلال سنة من تاریخ القسمة تحت طائلة الرفض.

  وللدائنین (دائن الشركة) حق إبطال القسمة عند إجرائها بدون دعوتهم أو في غیابهم، ولهم كذلك حق 

 التدخل فیها سواء كانت بالطریقة الودیة أو بواسطة القضاء.

 

 -Francis Lefebvre. Sociétés commerciales 18eme édition juridique Lefebvre.1987.p134. 1 
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 المطلب الثاني: تقادم الدعوى الناشئة عن الشركة

   إن تصفیة الشركة وقسمة ومجوداتها لا یؤدي إلى إبراء ذمة الشركة تجاه دائنیها الذین لم یستوفوا 

حقوقهم، وإنما تبقى مسؤولیتهم قائمة إلى حین تقادم الحقوق وذلك بمضي المدة المحددة قانونا، إذ نجد أن 

 من القانون التجاري قد حدد مدة تقادم هذه الحقوق بخمسة 777المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

سنوات تبدأ من تاریخ نشر انقضاء الشركة في السجل التجاري فلا تطبق القاعدة العامة في التقادم 

 سنة مراعاة لطبیعة الحیاة التجاریة القائمة على السرعة و الائتمان، فهذا التقادم یستفید 15المحددة بمدة 

 منه كافة الشركاء بغض النظر عن مسؤولیتهم عن دیون الشركة المنقضیة.

   وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط التقادم الخمسي و الدعاوى الخاضعة له في الفرع الأول، 

 أما في الفرع الثاني فسنتطرق إلى سریان التقادم الخمسي وانقطاعه.

 الفرع الأول: شروط التقادم الخمسي والدعاوى الخاضعة له

   سنتناول في هذا الفرع لشروط التقادم الخمسي أولا، ثم إلى الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي ثانیا.

 أولا: شروط التقادم الخمسي

 یشترط للتمكن من الاحتجاج بالتقادم الخمسي توفر جملة من الشروط یمكن استخلاصها في النقاط 

 التالیة:

- أن تكون الشركة المنقضیة شركة تجاریة، فلا یسري هذا التقادم على الشركات المدنیة وتستثنى كذلك 

شركة المحاصة بالرغم من كونها شركة تجاریة فهي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة بالتالي لا وجود لدائنین 

لها بالمعنى القانوني 1.  

- یطبق التقادم الخمسي على الشركة المنقضیة بغض النظر عن سبب الانقضاء فلا یتم تطبیق التقادم 

الخمسي في حالة ما إذا تحولت الشركة من شكل إلى آخر، لأنه لا یؤدي إلى حل الشركة وزوال 

شخصیتها القانونیة 1.  

 . 355- د الیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة، شركة التضامن، المرجع السابق، ص 1
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- أن یكون انقضاء الشركة قد تم شهره وفقا للطرق المحددة في القانون حتى یعلم الغیر بانقضاء الشركة، 

ویسري التقادم من یوم استیفاء إجراءات الشهر غیر انه هناك حالات لانقضاء الشركات التجاریة لا یلزم 

فیها القانون بالشهر بالتالي یسري التقادم من یوم انقضاء الشركة 2.  

- إذا نشأ الدین أو استحق بعد حل الشركة فلا یبدأ التقادم الخمسي في السریان إلا من تاریخ نشوء الدین 

أو استحقاقه، ولیس من تاریخ شهر الانقضاء إذ لا یتقادم قبل وجوده وبالنسبة للدعاوى الناشئة عن 

التصفیة أو القسمة فالتقادم یبدأ من تاریخ انتهاء التصفیة أو القسمة 3.  

 ثانیا: الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي

   إن التقادم الخمسي یسري على الدعاوى التي یرفعها دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم للمطالبة 

بدیون الشركة، هنا یثور إشكال فیما یخص الشریك المصفي في حالة ما إذا كان المصفي من احد 

   ؟؟الشركاء الشركة فهل تخضع الدعوى المرفوعة ضده للتقادم الخمسي أم لا

  لقد تضاربت الآراء فیما یخص تقادم الدعاوى المرفوعة ضد الشریك المصفي، لكن نجد في الأخیر أن 

الفقه توصل إلى حل، إذ یتعین التفریق بین الدعاوى المرفوعة على الشریك بصفته ممثلا للشركة 

سنة، غیر انه إذا 15كالمطالبة بالتعویض عن إهمال أو غش فهنا لا تتقادم الدعوى إلا بمضي مدة 

رفعت الدعوى بصفته شریكا للمطالبة بدیون الشركة فانه یستفید من التقادم الخمسي مثله مثل باقي 

الشركاء 4.  

   ویسري كذلك التقادم الخمسي على الدعاوى المباشرة التي یرفعها الغیر من دائني الشركة على الشركاء 

لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم في الشركة، أو ما تبقى منها، أو للمطالبة برد ما حصلوا علیه من أرباح 

صوریة، بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة للمطالبة برد الأموال و الأعیان التي وزعت علیهم نتیجة لقسمة 

موجودات الشركة 5.  

 . 70- محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1
 . 309- مصطفى كمال طھ، انور وائل بندق، المرجع السابق، ص 2
 .111- مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص 3
4  -Michel Germain . les sociétés commerciales 19eme èdition lesctenson .France .2009.114. 
 .98- نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص 5
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  من جهة أخرى نجد أن هناك دعاوى لا تخضع للتقادم الخمسي إذ لا یسري هذا التقادم على دعاوى 

الشركاء فیما بینهم وتلك التي ترفع على المدیر أو المصفي بسبب خطا ارتكبه أثناء قیامه بمهامهم، 

وكذلك الدعاوى غیر المباشرة التي یرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشریك بتقدیم حصته، ودعاوى 

الغیر على المصفي بصفته ممثلا للشركة من اجل مطالبته للوفاء بالدیون مثلا، بالإضافة للدعاوى التي 

یرفعها المصفي على الشركاء بسبب مصاریف التصفیة 1.  

 الفرع الثاني: سریان التقادم الخمسي وانقطاعه 

 إن بدا سریان التقادم الخمسي یفترض كما ذكرنا أن یكون الدین قد نشأ أو استحق قبل انقضاء الشركة، 

أما إذا نشأ واستحق بعد ذلك وفي خلال فترة التصفیة مثلا فلا یبدأ التقادم في السریان إلا من تاریخ نشوء 

الدین أو استحقاقه، لا من تاریخ انقضاء الشركة أو شهر هذا الانقضاء، إذ لا یتقدم الحق قبل وجوده 

واستحقاقه، لذلك فان التقادم الخمسي یسري اعتبارا من تاریخ نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري أو من 

تاریخ استحقاق الدین أن لم یكن مستحقا بعد 2.  

   من جهة أخرى فانه یمكن القول أن التقادم الخمسي یخضع لذات القواعد العامة في التقادم سواء من 

حیث وقفه أو انقطاعه ، فینقطع التقادم الخمسي بالمطالبة القضائیة ولو كانت أمام المحكمة غیر 3

مختصة، أو بالتنبیه، أو بالحجز و التقدم في التفلسة، كما ینقطع بإقرار المدین بمدیونیته سواء كان هذا 

الإقرار صریحا أو ضمنیا ومتى انقطع التقادم انقضت المدة المنتهیة وبدأت مدة جدیدة من وقت توفر 

 سبب الانقطاع، وتكون مدته مدة التقادم أي الخمس سنوات.

 

 

 

 

 

 .371- علي البارودي ، محمد سید الفقي المرجع السابق، ص 1
 .109- فرید محمد العریني، المرجع السابق، ص 2
 . 99- نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص 3
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لاصة الفصل الثانيخ  

  كما تبین من خلال هذا الفصل المتعلق بالآثار المترتبة عن انقضاء الشركات التجاریة و المتمثلة في 

 تصفیة الشركة و تقسیم موجوداتها بین الشركاء وهذا بعد استیفاء دائنیها لحقوقهم.

  فالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف التصفیة تاركا ذلك للاجتهادات الفقهیة، بحیث یمكن اعتبار 

التصفیة بأنها مجموعة من العملیات التي تهدف إلى تحدید صافي أموال الشركة التجاریة المنحلة لتوافر 

 سبب من أسباب الانقضاء لقسمته.

 

 

 

 

 خاتمة

 القانوني الذي تنقضي به الشركات التجاریة و ذلك من الإطار   لقد قمنا من خلال هذا البحث بدراسة 

  القانون المدني و التجاري في التشریع الجزائري.أحكامخلال 

 انقضاء الشركات التجاریة یخضع لنظام قانوني محكم في التشریع أنفمن خلال ما تقدم یتبین لنا 

 الجزائري فهو یمر بمرحلتین:

 العامة التي الأسباب انقضاء الشركات سواء كانت إلى المؤدیة الأسباب بتحقق احد ن: تكوالأولىالمرحلة 

 أخرى أسباب انقضاء بقوة القانون و أسباب إلىتسري على كافة الشركات التجاریة وتنقسم بدورها 

 غیر وأخرى إرادیة أسباب خاصة التي تتمثل في لأسباب أو، إقرارها القضاء من اجل إلىتستدعي اللجوء 

 شهر هذا الانقضاء وفقا للشروط الأسباب سبب من لأي، وعلیه یتوجب متى انقضت الشركة إرادیة

 المحددة في القانون حتى یعلم به الغیر و یتمكن الشركاء من الاحتجاج به.
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 الأخیرة انقضاء الشركة حیث اوجب المشرع هذه إلى المؤدیة الأسبابالمرحلة الثانیة: تكون بعد تحقق 

 أو للشركة الأساسي المحددة في القانون للإجراءات، وفقا أموالهاالقیام بعملیات التصفیة ثم بعد ذلك قسمة 

 المنصوص علیها في القانون، ومتى تمت هذه العملیة على وجه اللازم ثم ظهرت بعد للإجراءاتطبقا 

ذلك دیون لم یتم استیفائها فان مسؤولیة الشركاء و نظرا لطبیعة الحیاة التجاریة اقر المشرع بالتقادم 

 الخماسي.

 من خلال هذه الدراسة، كذلك محاولة وضع إلیها النتائج التي تم التوصل أهم نستنتج أنو علیه یمكننا 

 بعض التوصیات فیما یلي:

 القواعد العامة التي تحكم الأحكام  انقضاء الشركات مهما كان نوعها او شكلها تطبق علیه أن الأصل 

 یتدخل بشكل واسع في تنظیم أصبح المشرع الجزائري أن إلا حریة التعاقد، بمبدأسائر العقود عملا 

حیث یظهر ذلك في:،  و صریحةآمرةانقضاء الشركات بنصوص قانونیة   

 الأموال المشرع الحریة المطلقة للشركاء في تحدید مدة حیاة الشركة، لكنه تدخل في شركات أعطى- 

سنة.99 لهذه المدة وهي أقصىووضع حد   

 كان إذاتستمر الشركة مع الورثة في حالة النص في العقد على ذلك ، ویثیر هذا الاتفاق صعوبة - 

لیة مورثهم كشریك متضامن ، و متضامنا وورثته قصرا نظرا لطبیعة وحدود وطبیعة مسؤىالشریك المتوف

 اكتساب صفة التاجر فإن ذلك یمثل ضررا للقاصر ، ومع ذلك نص القانون السعودي على إلىبالإضافة 

  قصرا.اكانوحلول الورثة ولو 

 الشریك رغبته في الانسحاب لسائر الشركاء قبل إعلانیشترط لصحة انسحاب الشریك وحل الشركة - 

. عدم مناسبة الوقتأو سوء نیة، أو یكون عن غش إلا و حصوله  

 كان إذاتستمر الشركة مع الورثة في حالة النص في العقد على ذلك ، ویثیر هذا الاتفاق صعوبة - 

لیة مورثهم كشریك متضامن، والشریك المتوفي متضامنا وورثته قصرا نظرا لطبیعة وحدود وطبیعة مسؤ

 اكتساب صفة التاجر فإن ذلك یمثل ضررا للقاصر ، ومع ذلك نص القانون السعودي على إلىبالإضافة 

. قصرااكانوحلول الورثة ولو   
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 الاندماج بطریقة المزج والثانیة بطریقة الضم او الأولى- تنقضى الشركة بالاندماج ، وللاندماج صورتین 

   . الشركة المدمجة ویحدد العقد شروط الاندماجأموالالابتلاع ، ویتطلب تقویم لجمیع 

 تكون الشركة موسرة وقادرة على أنفي حالة حل الشركة بناء على رغبة الشركاء یشترط لصحة الحل - 

. توقفت الشركة عن الدفعإذایعتد بالحل  الوفاء بدیونها ، ولا  

 معظمه بحیث یتعذر استثمار الجزء الباقي بشكل أو- تنقضي الشركة بقوة القانون بهلاك جمیع مالها 

  معنویا كسحب الامتیاز من الشركة متى ارتكز نشاطها علیهأومجدي ، والهلاك قد یكون مادیا، 

 الخاصة بعقد الشركة الأركان في ید شخص واحد تخلف ركن جوهري من الأسهم أو- انتقال الحصص 

.هو تعدد الشركاء، وتنقضي الشركة بقوة القانون  

 القانونیة، لأثاره عملیة شهر الانقضاء یعتبر عملیة مهمة حتى یكون الانقضاء صحیحا و مرتبا إجراء- 

 حتى یتمكن من الدخول في المرحلة التالیة من انقضاء الشركات وهي مرحلة التصفیة و القسمة.

 لا تتمتع لأنها وجوبي تمر به كافة الشركات التجاریة باستثناء شركة المحاصة إجراء- التصفیة 

 المصفي بصفته ممثلا للشركة لإتمام نظرا لان قانون یلزم ببقاء هذه الشخصیة ،بالشخصیة المعنویة

 عملیات التصفیة على وجه صحیح.

 والإجباریة، محددا بذلك طریقة تعیین المصفي اختیاریة إلىالمشرع حالات التصفیة وقسمها  حصر- 

وطریقة عزله، ورسم خریطة لإجراءات التصفیة وجعلها واجبة على المصفي ضمن شروط وأجال 

وإجراءات في صورة الشفافیة ونزاهة وفرض الرقابة على أعماله، وبالمقابل منحه مركزا قانونیا وسلطات 

 قانونیة تشمل حتى أعمال الإدارة،  تحت مسؤولیته المدنیة والجزائیة.

 التصفیة  كما یعد المصفى في لأعمال كانت لازمة إذا إلا جدیدة أعمال یبدأ أنیجوز للمصفى  لا- 

 التقریر النهائي لها إلى التصفیة بالإضافة أعمال وخسائر وتقریرا عن أرباحنهایة كل سنة میزانیة وحساب 

  الجمعیة العمومیة وبذلك تنتهي مهامه بقفل التصفیة.أووتنتهي التصفیة بتصدیق الشركاء 

 الشركة، لكن ما دامت عملیة التصفیة سابقة للقسمة فكثیرا ما تمنح أموالم من یتولون قسمة ه- الشركاء 

  لحالة الشركة و النتائج المترتبة عن التصفیة.إدراكه أساسهذه المهمة للمصفي على 
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 قضائیة بعد استیفاء كافة دیون الشركة حیث یقسم ما یعادل أو الشركة بطریقة ودیة أموالقسمة تتم - 

  حسب ما تم الاتفاق علیه.أو و الخسائر حسب حصص الشركاء الأرباححصص الشركاء، ثم توزع 

 بخصوص النقائص المستخلصة اقتراحات إلى ارتأینا نواحیه أهم     وبعد معالجتنا لهذا الموضوع من 

 في :

 مشروعات الجماعیة المجسدة في إلى الأشخاص- مع تطور الاقتصادي الذي تشهده الجزائر، و التجاء 

 یحذوا حذو اغلب التشریعات، وذلك بوضع تقنین أنالشركات التجاریة، فقد حان الوقت للمشرع الجزائري 

جدید خاص بالشركات التجاریة ، وذلك من اجل تناول كل الجوانب المفصلة للشركات التجاریة سواء من 

  انقضائها و خاصة بالنسبة لموضوع تصفیتها.أوحیث نشاتها 

- تخفیف النصوص الآمرة التي تقید الشركاء، و ترسیخ الجانب العقدي للشركاء و إعطائهم حریة أوسع 

 في تسییر كیفیة انقضاء شركتهم.

 95-75 الامرأحكام قیامه بتصفیة الشركات التجاریة ضمن أثناء المصفي أجرة- العمل على تنظیم 

 المتعلق بالقانون التجاري المعدل و المتمم.
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